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سلطة الإدارة في نقل الموظفين وفقا للنظام القانوني السعودي

حسان مختار المؤنس)1)

تاريخ الاستلام: 13-10-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-10   

ملخص البحث: 

ــر كأفضــل مــا يكــون علــى  تتمتــع الإدارة بصاحيــات واســعة فــي مجــال نقــل موظفيهــا تعبّ
ــي  ــد ف ــر والتقيي ــن التقدي ــراوح بي ــة، فهــي تت ــة. إلا أن هــذه الســلطة ليســت مطلق ســلطتها التقديري
عمليــة موازنــة صعبــة أحيانــا بيــن المصلحــة العامــة المتعلقــة بحســن أداء المرافــق العامــة، 
ــذا البحــث  ــي ه ــه. ويأت ــن علي ــل أو المعترضي ــي النق ــن ف ــن الراغبي ــح الخاصــة للموظفي والمصال
لتوضيــح دور القضــاء الإداري فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مراقبــة أبعــاد هــذه الموازنــة، 
ــق  ــي أداء المراف ــي التصــرف ف ــد الإدارة ف ــى ضــرورة عــدم غــل ي ــت عل ــي ذات الوق ــدا ف مؤك
العامــة التــي تشــرف عليهــا عبــر توفيــر المرونــة الازمــة فــي اســتخدام مواردهــا البشــرية بنقلهــم، 
مــن جهــة، وأهميــة احتــرام الإدارة ذاتهــا لقيــود المشــروعية المفروضــة عليهــا عنــد اللجــوء لعمليــة 
النقــل، مــن جهــة أخــرى. ولكــن تبقــى المنظومــة القانونيــة للنقــل بحاجــة إلــى المراجعــة والتحســين 
خاصــة فــي ظــل التقــارب الحديــث بيــن نظــام الخدمــة المدنيــة ونظــام العمــل ومتطلبــات المرونــة 

الازمــة لتطويــر تســيير المرافــق العامــة للدولــة.

ــوان  ــعودية، دي ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــلطة التقديري ــن، الس ــل الموظفي ــة: نق ــات الدال الكلم
ــم. المظال

كلية الحقوق - جامعة الملك فيصل )الهفوف - المملكة العربية السعودية(  (1(

h.moanes@gmail.com
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المقدمة:

الحمــد لಋ الــذي أنــزل كتابــه نــورا للعالميــن وهــدى للحائريــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا ౫ಋ الــذي 
ــدا عبــد ౫ಋ ورســوله، إمــام أهــل الفضــل  ــه القويــم وشــرعه المســتقيم، وأشــهد أن محمّ ــا لدين هدان
والقائــم بالهــدى والعــدل، صلــى ౫ಋ عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه إلــى يــوم الفصــل، أمــا بعــد؛

فــإن الموظــف العــام هــو "الشــخص المعيــن بقــرار مــن المرجــع المختــص فــي وظيفــة مدرجة 
فــي جــدول تشــكيات الوظائــف")1)، ويعُـَـد الركيــزة الأساســية فــي العمــل الإداري. فهو الــذي يحمل 
علــى عاتقــه ضمــان اســتمرارية أداء المرافــق العامــة مــن أمــن وصحــة وتعليــم وقضــاء وخدمــات 
ــة وغيرهــا. ومــا الإدارة إلا موظفــون إداريــون يمثلونهــا ويقومــون بأعبائهــا المتعــددة. ولا  إداري
شــك أن اســتمرارية أداء المرافــق بانتظــام واطــراد لا يتحقــق إلا بتوفــر قــدر أدنــى مــن المرونــة 
التــي تســمح بإمكانيــة نقــل الموظفيــن مــن جهــة إلــى أخــرى أو مــن وظيفــة إلــى أخــرى ممــا يحقــق 
ــن  ــم الموظفي ــن المصلحــة العامــة للعمــل الإداري مــن حســن إعــادة تنظي ــة بي نوعــا مــن الموازن
علــى المرافــق العامــة وتحقيــق مصالــح الموظفيــن أنفســهم بتقريبهــم إلــى أماكــن العمــل التــي توفــر 
لهــم الراحــة النفســية والاســتقرار العائلــي والأســري وأيضــا عبــر تحفيزهــم ماديــا ومعنويــا للتقــدم 

فــي الوظيفــة واكتســاب الخبــرات وتبادلهــا.

ورغــم الأهميــة التــي تكتســيها عمليــة نقــل الموظفيــن)2)، والتطــورات التشــريعية التــي لحقتهــا، 
والإشــكالات القانونيــة والقضائيــة الكثيــرة التــي تثيرهــا، إلا أننــا لا نــكاد نجــد تعريفــا لهــذا المفهــوم. 
ــا  ــل، وإنم ــوم النق ــم تتعــرض لمفه ــام 1397هـــ ل ــة لع ــة المدني ــن نظــام الخدم ــادة العاشــرة م فالم
ــي  ــق الأحــكام الت ــم وف ــف الشــاغرة تت ــى الوظائ ــن إل ــل الموظفي ــة ونق ــى أن ترقي ــط إل أشــارت فق
تحددهــا قواعــد التصنيــف بمــا فــي ذلــك مؤهــات وشــروط شــغل الوظيفــة. كمــا أن لائحــة النقــل 
لعــام 1424هـــ لــم تعــرّف النقــل وإنمــا ضبطــت أحكامــه وأنواعــه فــي ســتة مــواد. كذلــك الأمــر 
بالنســبة لائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية لعــام 1440هـــ، التــي خصصــت 7 مــواد لأحــكام النقــل 
)المــواد مــن 60 إلــى 66( ولكنهــا لــم تعــرّف بدورهــا المقصــود بالنقــل. ولكنهــا تتميــز عمــا ســبقها 
مــن لوائــح بتحديــد الهــدف مــن قــرارات النقــل فــي المــادة 59، وهــو "تطويــر المــوارد البشــرية 

الحكوميــة وضمــان حســن ســير الأعمــال".

هاني بن علي الطهراوي، القانون الإداري السعودي )الوظيفة العامة والموظف العام – القرارات الإدارية –   (1(

العقود الإدارية – الأموال العامة(، الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1437هـ، 
ص: 19.

في عام 1438هـ، تم تسجيل ما يقارب 4000 حالة نقل لموظفي الدولة حسب الإحصائية الصادرة عن وزارة   (2(

الخدمة المدنية.
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وأمــام عــدم وجــود تعريــف نظامــي لعمليــة نقــل الموظفيــن، اعتبــر الفقــه الإداري أن النقــل 
هــو: "تغيـّـر العمــل أو مــكان الإقامــة الــذي تفرضــه الإدارة علــى الموظــف بإرادتهــا المنفــردة")1). 
ويــرى بعضهــم أنــه: "ســلطة تقديريــة تتمتــع بهــا الســلطة الإداريــة المختصــة تمكنهــا مــن إجــراء 
ــى  ــام عل ــرات ومؤهــات الموظــف الع ــدرات وخب ــة الاســتفادة مــن ق ــا بغي ــن موظفيه ــات بي تنق
ــا  ــل وفق ــعودي أن: "النق ــاء الإداري الس ــر القض ــه، اعتب ــن جهت ــة")2). وم ــورة ممكن ــل ص أفض
لمفهــوم المــادة 10/أ مــن نظــام الخدمــة المدنيــة إنمــا هــو نقــل إلــى وظيفــة مغايــرة للوظيفــة التــي 

ــداءً")3).  يشــغلها الموظــف ابت

والنقــل أنــواع: إذ يوجــد مــا يســمى بالنقــل الوظيفــي، أو النوعــي، أي النقــل مــن وظيفــة إلــى 
ــة أو خارجهــا. فتصنيــف الوظائــف المطبــق فــي المملكــة  أخــرى داخــل نفــس المجموعــة النوعي
ــن  ــددا م ــن ع ــة تتضم ــة عام ــة، وكل مجموع ــات عام ــى مجموع ــوي عل ــعودية يحت ــة الس العربي
المجموعــات النوعيــة للوظائــف، وداخــل كل مجموعــة نوعيــة عــدد مــن ساســل الفئــات الوظيفيــة. 
فيكــون المقصــود بالنقــل الوظيفــي هــو النقــل بيــن المجموعــات النوعيــة أو بيــن ساســل الفئــات 
ــه  ــل الموظــف مــن مــكان عمل ــي، وهــو نق ــل المكان ــة. كمــا يوجــد أيضــا مــا يســمى بالنق الوظيفي
المعيــن فيــه إلــى مــكان آخــر، حيــث تنــص المــادة 63 مــن الائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية إلــى 
ــه الأصلــي إذا  ــة التــي بهــا مقــر عمل أنــه: "يجــوز نقــل الموظــف إلــى وظيفــة تقــع خــارج المدين
اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك". كمــا يجــوز أيضــا الجمــع بيــن النقــل الوظيفــي والنقــل المكانــي. 
ويمكــن كذلــك التمييــز بيــن النقــل داخــل نفــس الجهــة الحكوميــة والنقــل مــن جهــة حكوميــة إلــى 
ــة للمــوارد  ــك المــواد 61 و62 مــن الائحــة التنفيذي ــى ذل ــة أخــرى )كمــا نصــت عل جهــة حكومي
البشــرية(. كمــا يمكــن أن نقســم النقــل بنــاء علــى مــدى اقترانــه بترقيــة، فنتحــدث فــي هــذه الحالــة 
عــن نقــل بترقيــة ونقــل بــدون ترقيــة، كمــا يــدل علــى ذلــك نــص المــادة 60 مــن الائحــة التنفيذيــة 
ــذ تقســيم  ــن حينئ ــول، فيمك ــار دور الموظــف المنق ــن الاعتب ــا بعي ــا إذا أخذن ــوارد البشــرية. أم للم

النقــل إلــى نقــل بنــاء علــى طلــب يقدمــه الموظــف، ونقــل تقــرره الإدارة مــن تلقــاء نفســها. 

محمد جمال الذنيبات، "اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل"، مجلة الحقوق،   (1(

جامعة الكويت، المجلد 29، العدد 2، 2005، ص: 233.

علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، 1998،   (2(

ص: 140.

الشيء لأنه  التعريف غريبا بعض  751. ويبدو هذا  لعام 1436هـ، ص  مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية   (3(

حصر مفهوم النقل في النقل الوظيفي ولم يشر إلى إمكانية نقل الموظف مكانيا فقط. ولكن ينبغي فهم هذا التعريف 
وفقا لأحكام لائحة النقل السارية آنذاك والتي لم تتعرض إلى حالة النقل المكاني. وقد تم تدارك هذا الأمر مع 
الائحة التنفيذية للموارد البشرية التي ذكرت إمكانية أن يكون النقل مكانيا صلب المادتين 61 و63، بالإضافة 

إلى الأنواع الأخرى من النقل.
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البحوث والدراسات السابقة:

لقــد أثــار الموظــف العــام، فــي مختلــف حالاتــه، اهتمــام الدراســات القانونيــة منــذ عــدة عقــود 
وفــي كل الــدول، ومــن ذلــك مــا يتعلــق بقــرارات نقــل الموظفيــن. وقــد توصــل الباحــث إلــى عــدة 
بحــوث متخصصــة تناولــت بالــدرس هــذا الموضــوع فــي كل مــن مصــر)1) والأردن )2) والجزائر)3) 
ــم يتوصــل الباحــث  ــة الســعودية، فل ــة العربي ــق بالمملك ــا يتعل ــن فيم ــا )5). ولك ــرب )4) وليبي والمغ
ــة )6)، أو  ــة المدني ــي إطــار دراســة نظــام الخدم ــا بشــكل عــام ف ــل إم ــت النق ــى بحــوث تناول إلا إل
بحــوث ركــزت بشــكل خــاص علــى نقــد مــا يســمى بالنقــل التأديبــي فــي دراســة مقارنــة شــملت فــي 
بعــض الأحيــان التعــرض لأنظمــة ولوائــح المملكــة)7). ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت هــذه الدراســة 
ــة  ــة الســعودية لمحاول ــن فــي المملكــة العربي ــل الموظفي ــي لنق المخصصــة لدراســة النظــام القانون

نشر  الإدارية،  التنمية  مجلة  والوظيفي"،  المكاني  الإداري  النقل  قرار  المقصود سعد، "خصائص  عبد  هاشم   (1(

الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، 17/71، 1996، ص: 56-63.

محمد جمال الذنيبات، "اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل"، مجلة الحقوق،   (2(

جامعة الكويت، المجلد 29، العدد 2، 2005، ص: 231-259.

نبيلة صديقي، "نقل الموظف بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي"، جامعة آدرار، الجزائر،   (3(

الغفور  الخامس، ص: 83-55؛ أيضا: عبد  العدد   ،2015 القانون والمجتمع،  القانون والمجتمع، مجلة  مخبر 
خذيري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر 

في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، 2016.

الصادر من  القضائي  الحكم  )تعليق على  الموظفين  نقل  التقديرية للإدارة في مجال  محمد الأعرج، "السلطة   (4(

المحكمة الإدارية بوجدة، الحكم رقم 67-95 ملف رقم 95/32 الصادر بتاريخ 12/7/1995 عبد ౫ಋ النهاري 
ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بولاية وجدة(، المجلة المغربية لاقتصاد والقانون، 2000، العدد الثاني، 
ص: 138-129؛ محمد بوكطب، "الأمن القضائي من خال رقابة المشروعية والماءمة على قرارات النقل 
في الوظيفة العمومية"، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، 2016، العدد 46، ص: 
296-251؛ خديجة أمعيرة، "نقل الموظف: دراسة في حصيلة الاجتهاد القضائي الإداري"، المجلة المغربية 

للإدارة المحلية والتنمية، 2017، العدد 135-134،  ص: 129-162.

عصام الصادق عبد ౫ಋ الفيرس، رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في نقل موظفيها )دراسة مقارنة(،   (5(

دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019.

محمد زويد العتيبي، نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، مطبعة الحميضي، الطبعة   (6(

التاسعة، 1437هـ.

عادل الطبطبائي، "النقل .. متى يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة: تعليق على حكم دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف   (7(

العليا قضية رقم 129/1980 بتاريخ 27/5/1981"، الكويت، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، 1982، المجلد 
السادس، العدد الأول، ص: 180-157؛ مصطفى عبد العزيز الطراونة، "النقل التأديبي المقنع في ضوء أحكام 
الفقه والقضاء الإداري"، جامعة الاسكندرية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، 2011، العدد 
الأول، ص: 578-539؛ محمد فاروق محمود، "الجزاء التأديبي المقنع"، الرياض، المجلة العربية للدراسات 

الشرعية والقانونية، المركز العربي للدراسات والبحوث، 2014، العدد الأول، ص: 27-42.
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ســد الفــراغ البحثــي حــول الموضــوع ولإثــراء المكتبــة القانونيــة للمتخصصيــن والمهتميــن بهــذا 
المجــال.

أهمية البحث:

يكتســي هــذا البحــث أهميتــه النظريــة مــن عــدم وجــود بحــث متعمــق يتنــاول دراســة وشــرح 
وتحليــل مختلــف المســائل القانونيــة المتعلقــة بعمليــة نقــل الموظفيــن فــي المملكــة العربية الســعودية. 
كمــا يضفــي البعــد التحليلــي للبحــث أهميــة عمليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتحليــل الأحــكام القانونيــة 
لنظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة ومــا طــرأ عليهمــا مــن تعديــات وتحديثــات ومقارنتهــا 
بواقــع عمــل القضــاء الإداري. كذلــك تضفــي المقارنــة المرجعيــة مــع مــا توصلــت إليــه تجــارب 
بعــض الــدول الرائــدة فــي القانــون الإداري، كفرنســا، تقييمــا موضوعيــا للواقــع القانونــي الســعودي 
حــول مســألة نقــل الموظفيــن واستشــرافا لآفــاق تطويرهــا. ولهــذا يســعى البحــث ليكــون مرجعــا 
ــكالات  ــن إش ــا م ــب عنه ــا يترت ــن وم ــل الموظفي ــائل نق ــام بمس ــكل ع ــن بش ــن والمهتمي للمختصي

قانونيــة ونزاعــات قضائيــة. 

نطاق البحث:

يتقيــد البحــث بدراســة النظــام القانونــي لقــرارات النقــل الصــادرة عــن الجهــات الإداريــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية طبقــا لنظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة، وبالأخــص الأحــكام 
الجديــدة التــي تضمنتهــا الائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية لعــام 1440هـــ، وذلــك علــى ضــوء 
مــا نشــر مــن أحــكام ديــوان المظالــم )مــن 1402هـــ إلــى 1439هـــ(. كمــا أن البحــث يهتــم أساســا 
بقــرارات نقــل الموظفيــن الســعوديين المثبتيــن علــى ســلم الرواتــب العــام ومــا يعادلــه بالمصالــح 
والمؤسســات والهيئــات العامــة المطبقــة لنظــام الخدمــة المدنيــة، ولا يتعلــق بنقــل الفئــات الوظيفيــة 
الخاضعــة لأنظمــة خاصــة كالقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والمشــمولين بالائحــة التعليميــة أو 

الصحيــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات والوظائــف الدبلوماســية.

إشكالية البحث:

فــي الواقــع الوظيفــي لقــرارات النقــل، لا تتطابــق بالضــرورة مصلحــة الإدارة مــع مصلحــة 
ــل  ــة بضــرورة نق ــة الإداري ــدف الجه ــارض ه ــان يتع ــن الأحي ــد م ــي العدي ــه ف ــل إن الموظــف، ب
الموظــف مــع مصلحــة هــذا الأخيــر، أو العكــس. وهــذا مــا يفســح المجــال لظهــور نزاعــات تحتــم 
ــت  ــن كان ــلطة الإدارة، ولئ ــأن س ــا ب ــر دائم ــة المشــروعية وللتذكي تدخــل القاضــي الإداري لحماي
واســعة فــي تقديــر حــالات النقــل، إلا أنهــا لا تكــون بمنــأى عــن الضوابــط الشــرعية والنظاميــة. 
فمــاذا يعنــي تمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة فــي مجــال نقــل الموظفيــن؟ وماهــو مــدى هــذه الســلطة؟ 

ومــا دور القضــاء الإداري فــي الرقابــة عليهــا ؟ 
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خطة البحث:

ــذه  ــا، إلا أن ه ــل موظفيه ــال نق ــي مج ــعة ف ــات واس ــلطات وصاحي ــع الإدارة بس ــم تمت رغ
الســلطة تتــراوح بيــن التقديــر والتقييــد فــي عمليــة موازنــة، صعبــة أحيانــا، بيــن المصلحــة العامــة 
المتعلقــة بحســن أداء المرافــق العامــة التــي تمثلهــا الإدارة، والمصالــح الخاصــة للموظفيــن، تحــت 
رقابــة القاضــي الإداري. ولتوضيــح أبعــاد هــذه الموازنــة، سينقســم البحــث إلــى مبحــث أول 
ــي  ــن يركــز المبحــث الثان ــي حي ــا، ف ــل موظفيه ــي نق يســتعرض مظاهــر اتســاع ســلطة الإدارة ف

ــا. ــل موظفيه ــي نق ــى ســلطة الإدارة ف ــة المفروضــة عل ــة والقضائي ــود القانوني ــى القي عل

المبحث الأول: سلطة الإدارة في نقل موظفيها، سلطة تقديرية واسعة

تظهــر ســلطة الإدارة فــي نقــل موظفيهــا مــن خــال الاعتــراف لهــا بســلطة تقديريــة واســعة 
تتعــدد صورهــا وحالاتهــا )المطلــب الأول(. كمــا يظهــر جليــا قــوة هــذه الســلطة مــن خــال الحمايــة 

التــي أحاطتهــا الأنظمــة واللوائــح بقــرار النقــل لضمــان تنفيــذه )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: تعدد أوجه سلطة الإدارة التقديرية في نقل موظفيها

تتجلــى ســلطة الإدارة التقديريــة تجــاه قــرار النقــل فــي العديــد مــن المظاهــر مــن أبرزهــا مــا 
يتعلــق باختيــار آليــة النقــل ونوعــه والموظــف المنقــول والوظيفــة المنقــول إليهــا، واختيــار زمنــه 

أو توقيتــه، وأخيــرا إمكانيــة رفــض طلــب النقــل إذا رغــب فيــه الموظــف.

أولا- السلطة التقديرية في اللجوء إلى آلية النقل واختيار نوعه:

تتوفــر لــدى الجهــة الإداريــة عــدة خيــارات فــي كيفيــة شــغل الوظيفــة العامــة نصــت عليهــا 
ــف  ــل والتكلي ــة والنق ــن والترقي ــي التعيي ــرية وه ــوارد البش ــة للم ــة التنفيذي ــن الائح ــادة 26 م الم
والإعــارة والاســتعارة. ومــن ثــم فــإن الإدارة لهــا ســلطة مطلقــة فــي تقديــر الآليــة المناســبة لشــغل 
الوظيفــة العامــة، وذلــك باللجــوء إلــى النقــل أو إلــى إحــدى الآليــات الأخــرى، حســب مــا تقتضيــه 
المصلحــة العامــة. وممــا يتبيــن أيضــا مــن النصــوص النظاميــة والائحيــة المنظمــة لإجــراء نقــل 
الموظفيــن أن الأصــل المقــرر هــو أن النقــل ســلطة جوازيــة للجهــة الإداريــة؛ إذ تكــرر اســتخدام 
لفظــة "يجــوز" فــي العديــد مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالنقــل)1). ويؤكــد القاضــي الإداري 

من ذلك مثا المادة 60 من الائحة التنفيذية للموارد البشرية التي تنص على أنه: "  يجوز نقل الموظف بترقية   (1(

أو بدون"والمادة 61 التي تنص على أنه: "  يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر، أو 
من وظيفته إلى وظيفة أخرى بعد التأكد من توافر شروط الوظيفة المراد نقله إليها وفقاً لتصنيف الوظائف في 
الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في الائحة".  وكذلك المادة 63 التي تنص على أنه: "  يجوز نقل الموظف 

إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك". 
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الســعودي هــذا المعنــى بقولــه أن: "مركــز الوظائــف هــو مركــز قانونــي عــام يجــوز تغييــره فــي 
أي وقــت وفــق مقتضيــات المصلحــة العامــة وليــس للموظــف إزاءهــا حــق مكتســب فــي البقــاء فــي 
وظيفــة بعينهــا تأسيســا علــى أنــه لــم يطلــب نقلــه منهــا أو علــى أنــه يفيــد منهــا خبــرة معينــة لا تتوفــر 
ــة الإدارة  ــا جه ــي تصدره ــل الت ــرارات النق ــى ق ــب عل ــا، ولا معق ــي ســينقل إليه ــة الت ــي الوظيف ف

مادامــت قــد خلــت مــن إســاءة اســتعمال الســلطة")1).

ــل  ــي ونق ــي ومكان ــي ونوع ــل وظيف ــن نق ــل م ــواع النق ــى أن ــة إل ــي المقدم ــا ف ــن تعرضن ولئ
بترقيــة وآخــر بــدون ترقيــة، فإننــا نشــير فــي هــذا المقــام إلــى أن كل هــذه الأنــواع هــي خيــارات 
ــر  ــعيا لتطوي ــق وس ــة المرف ــا لمصلح ــاء تحقيق ــا تش ــا م ــي منه ــة تنتق ــة الإداري ــام الجه ــة أم متاح
المــوارد البشــرية الحكوميــة وضمانــا لحســن ســير الأعمــال)2). كمــا نشــير أيضــا إلــى إمكانيــة نقــل 
ــه مباشــرة  ــدلا مــن فصل ــة، ب ــرة التجرب ــه للخدمــة بعــد أداء فت ــم تثبــت صاحيت ــذي ل الموظــف ال
ــم تثبــت  ــإذا ل ــدة، ف ــة جدي ــرة تجرب ــى فت ــة إل ــة. ويخضــع الموظــف فــي هــذه الحال لعــدم الصاحي

ــه يفصــل مــن الخدمــة )3).  صاحيت

كمــا يمكــن أيضــا للجهــة الإداريــة نقــل الموظــف إذا كان فــي نقلــه حفاظــا علــى ســمعة الوظيفــة 
وتنقيــة لأجــواء العمــل، دون أن يشــكل ذلــك فــي حــد ذاتــه عقوبــة تأديبيــة. حيــث يؤكــد القاضــي 
الإداري بمناســبة نظــره فــي قضيــة نقــل معلــم مــن العمــل التدريســي إلــى العمــل الإداري بقولــه 
أن: "وظيفــة التعليــم قبــل أن تكــون وظيفــة كســائر الوظائــف، هــي تربيــة وتنشــئة لأجيــال قادمــة، 
ــدا عــن مســتوى  ــق بعي ــي حســن الســيرة والخل ــه ف ــدوة لطاب ــون ق ــن يك ــا م ــوم به فوجــب أن يق
الشــبهات، لــذا فقــد أعطــى النظــام الحــق للجهــة التعليميــة فــي نقــل أحــد معلميهــا إلــى عمــل غيــر 
التعليــم دون فصلــه حفظــا لحــق المعلــم فــي الوظيفــة الحكوميــة وحفظــا للوظيفــة التعليميــة مــن أن 

تتناولهــا الشــبهات فتكــون مصــدر قلــق علــى أجيــال المســتقبل")4). 

وبالإضافــة إلــى حريــة الإدارة فــي اختيــار نــوع النقــل، فهــي أيضــا حــرة فــي اختيــار الموظف 
المنقــول، والوظيفــة المنقــول إليهــا، بعــد التحقــق مــن شــروط شــغل الوظيفــة المنقــول إليهــا وموافقة 

الجهــة المنقــول إليهــا الموظــف وتوافــر شــروط أخــرى ســنتعرض لهــا لاحقا.

مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم من عام 1402هـ إلى عام 1426هـ، المجلد الخامس،   (1(

ص 195.

كما نصت على ذلك المادة 59 من الائحة التنفيذية للموارد البشرية.  (2(

وفقا لنص المادة 45 من ذات الائحة.  (3(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ، المجلد الثاني، ص 870.  (4(
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ثانيا- السلطة التقديرية في اختيار توقيت )زمن( النقل

تتمتــع جهــة الإدارة بســلطات واســعة فــي اختيــار توقيــت النقــل بصــرف النظــر عــن الحالــة 
ــد  ــة أو بع ــرة التجرب ــاء فت ــي إجــازة، أثن ــه أو ف ــا الموظــف، مباشــرا كان لوظيفت ــون فيه ــي يك الت
ــة( والائحــة  ــل )الملغي ــل، إلا أن لائحــة النق ــى النق ــة عل ــود زمني ــا. ورغــم وجــود عــدة قي إنهائه
ــة  ــا للجه ــى عــدة حــالات يمكــن فيه ــا( تشــيران إل ــت محله ــي حل ــة للمــوارد البشــرية )الت التنفيذي

ــة. ومــن هــذه الحــالات: ــد بمــدة معين ــل الموظــف دون التقي ــة نق الإداري

إذا كان نقــل الموظــف بترقيــة، فالأصــل أنــه لا يجــوز نقلــه قبــل مضــي مــدة ســنة واحــدة . 1
علــى الأقــل قبــل نقلــه مــرة أخــرى. إلا أنــه اســتثناء مــن هــذا الأصــل، يجــوز النقــل حتــى 
قبــل انقضــاء مــدة الســنة علــى النقــل بترقيــة إذا كان النقــل إلــى جهــة حكوميــة أخــرى، 
ــي  ــى آخــر خــارج المملكــة، أو ف ــر إل ــا، أو مــن مق ــى خارجه ــة إل أو مــن داخــل المملك
حالــة الضــرورة التــي تقدرهــا الجهــة الإداريــة. وفــي جميــع هــذه الحــالات، يجــب موافقــة 

وزارة الخدمــة المدنيــة علــى قــرار النقــل.

إذا كان الأصــل أنــه لا يجــوز النقــل فــي الوظائــف المســتثناة قبــل مضــي أربــع ســنوات . 2
ــة الاســتثناء مــن هــذا  ــر الخدمــة المدني ــه يجــوز لوزي ــة، إلا أن مــن تاريــخ شــغل الوظيف

الشــرط وذلــك بالموافقــة علــى قــرار نقــل قبــل مضــي الأربــع ســنوات. 

ــذا . 3 ــن ه ــتثناء م ــه اس ــة، إلا أن ــرة التجرب ــاء فت ــل أثن ــوز النق ــه لا يج ــل أن إذا كان الأص
الأصــل، يمكــن نقــل الموظــف إلــى وظيفــة تقــع فــي مقــر الوظيفــة التــي عيــن عليهــا وفــي 

نفــس فئتهــا الوظيفيــة.

ــد  ــل أن المنظــم الســعودي ق ــة بالنق ــا ناحــظ أيضــا مــن خــال اســتقراء الأحــكام المتعلق كم
ســعى إلــى الموازنــة بيــن تمتــع جهــة الإدارة بصاحيــات واســعة ومرونــة كبيــرة فــي نقــل موظفيها 
حســب مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل، ومصلحــة الموظفيــن الشــخصية فــي الاســتقرار فــي وظائفهــم 

مــدة معلومــة. 

ثالثا- السلطة التقديرية في رفض طلب النقل:

لئــن لــم يذكــر نظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة مــا يشــير صراحــة إلــى حــق الموظــف 
فــي النقــل، إلا أنــه لا شــيء يمنــع الموظــف مــن طلــب النقــل إذا اقتضــت مصلحتــه ذلــك. ولكــن 
الأصــل المقــرر إزاء طلــب النقــل أن الجهــة الإداريــة غيــر ملزمــة بالاســتجابة إليــه، باعتبار ســلطة 
ــه، مــا عــدا بعــض الحــالات الاســتثنائية  ــب النقــل مــن عــدم قبول ــة فــي قبــول طل الإدارة التقديري

التــي تصبــح فيهــا ســلطة الإدارة فــي قبــول طلــب النقــل مقيــدة كمــا ســنرى ذلــك لاحقــا. 
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ويشــير القاضــي الإداري إلــى هــذه المســألة فــي احــدى القضايــا المعروضــة عليــه عندمــا طلب 
أحــد الموظفيــن إلــزام الجهــة الإداريــة بنقلــه، حيــث نقــرأ فــي حيثيــات هــذا الحكــم أنــه: "للمدعــى 
عليهــا الســلطة التقديريــة بالنقــل أو الامتنــاع عنــه فــي الوقــت الــذي تــراه مائمــا لمصلحــة العمــل 
شــريطة أن تتوخــى تحقيــق الصالــح العــام، وأنــه ليــس للقضــاء أن يتدخــل فــي ســلطتها تلــك مــا لــم 
يثبــت انحرافهــا فــي اســتعمالها لتلــك الســلطة )وأن( عــدم تقديــم المدعــي أي دليــل صحيــح علــى 

تعســف الإدارة فــي عــدم نقلــه أثــره رفــض الدعــوى")1). 

كمــا جــاء فــي قضيــة أخــرى طالــب فيهــا أحــد العســكريين جهتــه بإدراجــه فــي حركــة النقــل 
الســنوية أن: "امتنــاع المدعــى عليهــا عــن إدراج المدعــي وبقيــة المدربيــن فــي المعاهــد العســكرية 
بحركــة النقــل إلــى الوحــدات التدريبيــة الأخــرى تحقيقــا للمصلحــة العامــة المتمثلــة فــي أن التدريــب 
ــك أن  ــم، ذل ــي تأقلمه ــه للســعي ف ــن في ــت العاملي ــى تثبي ــاج إل ــدة تحت ــة جدي ــد تجرب العســكري يع

حركــة النقــل قــد تحــدث خلــا فــي برنامــج التدريــب؛ أثــره: رفــض الدعــوى")2). 

ــدد  ــعة تتع ــة واس ــلطة تقديري ــي س ــا ه ــل موظفيه ــال نق ــي مج ــلطة الإدارة ف ــإن س ــذا، ف وهك
مظاهرهــا، كمــا رأينــا، وتتأكــد فاعليتهــا مــن خــال الضمانــات المحيطــة بتنفيــذ قــرارات النقــل، 

ــي. ــب التال ــك فــي المطل كمــا يبــرز ذل

المطلب الثاني: ضمانات تنفيذ قرارات النقل الصادرة عن الإدارة

لا يكفــي أن قــرار النقــل يتمتــع بقرينــة الصحــة والســامة المفترضــة فــي القــرارات الإداريــة 
بشــكل عــام، ولكنــه يقتــرن أيضــا بوجــوب تنفيــذه وعــدم تــرك الخيــار للموظــف فــي عــدم تنفيــذه، 
كمــا هــو الحــال مثــا فــي قــرار التكليــف أو الترقيــة. كمــا أنــه علــى الموظــف المعتــرض علــى 
قــرار نقلــه أن ينفــذ القــرار ثــم يعتــرض عليــه إداريــا أو قضائيــا إن لــزم الأمــر. وتأكيــدا لضمــان 

تنفيــذ النقــل، فــإن الأصــل أن دعــوى إلغــاء قــرار النقــل لا توقــف تنفيــذه.

أولا- وجوب تنفيذ قرار النقل: 

قــرار النقــل، كغيــره مــن القــرارات الإداريــة، يتمتــع بقرينــة الصحــة والســامة. وهــذه القرينــة 
هامــة فــي تحقيــق مبــدأ اســتمرارية المرافــق العامــة. والأصــل أن الموظــف لا يمكنــه أن يتمســك 
ــه ليــس  ــا أن ــل". وكم ــي اســمه "عــدم النق ــه لا يوجــد حــق وظيف ــث أن ــل حي ــي عــدم النق بالحــق ف
للموظــف الادعــاء بحــق مكتســب فــي الوظيفــة التــي عيــن فيهــا أول مــرة، فهــو ليــس لــه أيضــا حــق 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ، ص 385.  (1(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ، ص 394.  (2(
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الاعتــراض علــى نقلــه مــن وظيفــة إلــى أخــرى)1). ذلــك أن: "الأصــل المســتقر عليــه أن الموظــف 
للوظيفــة وليــس العكــس")2). 

وتأكيــدا علــى وجــوب تنفيــذ قــرار النقــل، يعُــد عــدم تنفيــذه مــن الأســباب المؤديــة إلــى إنهــاء 
خدمــة الموظــف، حســب مــا نصــت المــادة 30 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة. وقــد أوضحــت المــادة 
ــي  ــة الموظــف ف ــاء خدم ــدة المحتســبة لإنه ــوارد البشــرية أن الم ــة للم ــن الائحــة التنفيذي 210 م

حالــة عــدم تنفيــذ قــرار النقــل هــي 15 يومــا مــن تاريــخ إبــاغ الموظــف بقــرار النقــل. إلا أن الجهــة 
الإداريــة غيــر ملزمــة بإنهــاء خدمــة الموظــف المتراخــي عــن تنفيــذ قــرار النقــل، ولهــا الســلطة 
التقديريــة فــي اعتبــار أن عــدم تنفيــذ النقــل مجــرد مخالفــة وظيفيــة تســتوجب توقيــع عقوبــة تأديبيــة 

علــى الموظــف وفقــا لنظــام تأديــب الموظفيــن. 

ــرار  ــه ق ــي حق ــل أن الموظــف الصــادر ف ــرار النق ــذ ق ــدأ وجــوب تنفي ــي مب ــل يعن ــن، ه ولك
بالنقــل لا يمكنــه عــدم تنفيــذ قــرار النقــل فــي كل الحــالات، وأنــه يعــرض نفســه للفصــل أو للعقوبــة 

التأديبيــة ؟ ومــاذا لــو كان قــرار النقــل مشــوبا بعيــب ظاهــري جســيم ؟

ذهــب القضــاء الفرنســي إلــى أن رفــض الامتثــال لقــرار نقــل يبــدو واضحــا فــي عــدم 
مشــروعيته أو أنــه يعــرض مصلحــة المرفــق للخطــر لا يــؤدي إلــى إثــارة مســؤولية الموظــف )3). 
أمــا بالنســبة للقضــاء الإداري الســعودي فقــد اعتبــر فــي أحــد أحكامــه أن القــرار الصــادر بإنهــاء 
خدمــة موظــف لعــدم تنفيــذ قــرار نقــل ثبتــت عــدم مشــروعيته بحكــم قضائــي هــو قــرار منعــدم، 
ــوان  ــف دي ــد موق ــن يصعــب تحدي ــى الموظــف )4). ولك ــب أي مســؤولية عل ــو لا يرت ــي فه وبالتال
المظالــم فــي صــورة عــدم تنفيــذ قــرار النقــل فــي غيــر هــذه الحالــة، لأن تقديــر جســامة العيــب يبقــى 

ــوان )5).  خاضعــا لاجتهــادات قضــاة الدي

ثانيا- الأصل أن دعوى إلغاء قرار النقل لا توقف تنفيذه:

إن الأصــل المقــرر فــي دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة أنهــا لا توقــف تنفيــذ القــرار 
المطلــوب إلغــاءه )6). وهــذا أصــل مقــرر فــي القضــاء الإداري الســعودي والمقــارن أيضــا، ويســتند 

عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص: 168.  (1(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1433هـ، ص 422.  (2(

انظر: عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص: 169.  (3(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1435هـ، ص 1233.  (4(

المملكة  الرياض،  مقارنة"،  دراسة  والقضاء،  الفقه  في  المعدومة  الإدارية  "القرارات  بوزيد،  الجيالي  الدين   (5(

العربية السعودية، دورية الإدارة العامة، 2005، المجلد 45، العدد الرابع، ص: 623.

وفقا للمادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على أنه: "مع عدم الإخال بما ورد في   (6(
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إلــى أن النشــاط الإداري إذا كان قائمــا فــي الغالــب علــى القــرارات الإداريــة، فــإن وقــف تنفيذهــا 
بمجــرد رفــع دعــوى الإلغــاء ســيؤدي إلــى غــل يــد الإدارة وشــل نشــاطها )1). إلا أنــه مــن ناحيــة 
أخــرى، إذا طبقنــا هــذا الأصــل فــي جميــع الأحــوال وبــدون اســتثناءات ســتنعدم الفائــدة المرجــوة 
مــن دعــوى الإلغــاء. ولذلــك أقــر المنظــم الســعودي، أســوة بالقوانيــن المقارنــة فــي هــذا الشــأن، 

ــرار الإداري اســتثناءً.  ــذ الق ــة وقــف تنفي بإمكاني

ويشــترط نظامــا لقبــول النظــر فــي وقــف تنفيــذ القــرار الإداري عمومــا أن يرتــب هــذا الأخيــر 
"آثــارا يتعــذر تداركهــا")2)، يهيمــن علــى تقديرهــا القاضــي الإداري. وقــد ذهــب القضــاء الإداري 
الســعودي فــي تفســير هــذه العبــارة إلــى اعتمــاد شــرطين متازميــن لقبــول دعــوى وقــف التنفيــذ 
وهمــا: الجديــة والاســتعجال. حيــث قضــى فــي عــدة أحــكام أن طلــب وقــف القــرار الإداري يتوقــف 
ــف،  ــب الوق ــم يســتجب لطل ــا ل ــد أحدهم ــإذا فق ــا؛ ف ــا معً ــه يجــب وجودهم ــن في ــى وجــود ركني عل
أولهمــا: ركــن الاســتعجال بحيــث يترتــب علــى تنفيــذ القــرار نتائــج لا يمكــن تداركهــا أو ضــرر 
ــات  ــن الإدارة وافتئ ــى تجــنٍّ واضــح م ــا عل ــرار منطوي ــون الق محــدق يلحــق بالمدعــي، أو أن يك
يســتلزم حمايــة الطالــب مؤقتــا حتــى يقضــى بإبطالــه. وثانيهمــا: الجديّــة، وهــي أن يظهــر للدائــرة 
مــن دراســتها الأوليــة العاجلــة لدعــوى المدعــي وجــود أســباب واقعيــة وشــرعية ونظاميــة تحملهــا 
علــى احتمــال ترجيــح إلغــاء القــرار)3). وقــد قضــت المحكمــة الإداريــة فــي هــذا الشــأن، وأيدتهــا 
فــي ذلــك محكمــة الاســتئناف، بوقــف تنفيــذ قــرار نقــل موظفــة مــن مستشــفى الملــك فهــد للقــوات 
المســلحة بجــدة إلــى مستشــفى الملــك ســلمان للقــوات المســلحة بالشــمالية الغربيــة؛ لأن تنفيــذ القــرار 
المطعــون فيــه يرتــب أضــرارا علــى المدعيــة وأســرتها حيــث أنهــا تقــوم علــى والديهــا ولا يمكنهــا 
ــى الذهــاب  ــادر عل ــوك ولعــدم وجــود محــرم ق ــة تب ــى مدين ــة جــدة والذهــاب إل ــي مدين ــا ف تركهم

معهــا )4).

الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه". 

سليمان الطماوي، القضاء الإداري )قضاء الإلغاء(، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص: 882.   (1(

وفقا لنفس المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: "يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب   (2(

ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها".

المجلد  1438هـ،  لعام  الإدارية  والمبادئ  الأحكام  مجموعة  في  المنشور  الحكم  إلى  المثال  سبيل  على  ينظر   (3(

المجلد  1436هـ،  لعام  الإدارية  والمبادئ  الأحكام  مجموعة  في  المنشور  الحكم  أيضا   .527 ص  السادس، 
السادس، ص 3390.

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1438هـ، المجلد السادس، ص 524. وبتتبع الأحكام المنشورة لمحاكم   (4(

ديوان المظالم منذ 1402هـ، لم نقف إلا على هذا الحكم المذكور مما يصعب معه تقصي موقف القضاء الإداري 
السعودي من حيث مدى تساهله في قبول دعاوى وقف تنفيذ قرارات النقل بشكل واضح.
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وأمــا بالنســبة لمــا جــاء فــي المــادة 8/خامســا مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم )1)، 
فهــي لا تتعلــق بشــرط اقتــران طلــب وقــف التنفيــذ بدعــوى الإلغــاء، وإنمــا تتعلــق بحالــة اســتثنائية 
مــن حــالات قبــول النظــر فــي دعــوى الإلغــاء دون التقيــد بميعــاد رفــع الدعــوى، المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 8/رابعــا مــن النظــام المذكــور، أي قبــل انقضــاء فتــرة الســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم 
التظلــم إلــى الجهــة الإداريــة. ولذلــك لا يمكــن اعتبــار اقتــران طلــب وقــف التنفيــذ بدعــوى الإلغــاء 

شــرطا لقبولــه)2). 

ثالثا- الرقابة القضائية الدنيا على القرارات المتعلقة بالنقل 

إذا كان مــن المؤكــد أن جهــة الإدارة تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي مجــال نقــل موظفيهــا، 
ــة المشــروعية دون  ــى رقاب ــل ســتقتصر عل ــرارات النق ــى ق ــة عل ــة القضائي ــي أن الرقاب ــذا يعن فه
أن تمتــد إلــى رقابــة الماءمــة، التــي تــكاد تنحصــر فــي نوعيــن مــن القــرارات وهــي: القــرارات 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات العامــة والقــرارات الصــادرة بإيقــاع العقوبــات التأديبيــة علــى 
الموظفيــن. حيــث يعــد القاضــي الإداري الســعودي أنــه: "فيمــا عــدا القــرارات المتعلقــة بالحقــوق 
والحريــات العامــة والقــرارات الصــادرة بإيقــاع العقوبــات التأديبيــة علــى الموظفيــن فــإن النظــر 
فــي ماءمــة القــرار يخــرج عــن رقابــة القضــاء الإداري")3). أمــا بالنســبة للقــرارات المتعلقــة بنقــل 
الموظفيــن، وبمــا أنهــا مــن صميــم الســلطة التقديريــة للجهــة الإداريــة، فــإن رقابــة القاضــي الإداري 
ــي  ــرنا، وبالتال ــا أش ــة كم ــة الماءم ــى رقاب ــد إل ــة المشــروعية ولا تمت ــى رقاب ــا تقتصــر عل عليه
ــدة،  ــا مقي ــون ســلطة الإدارة فيه ــي تك ــرارات الت ــى الق ــة عل ــن الرقاب ــل اتســاعا م ــا أق ــإن نطاقه ف

كالقــرارات المتعلقــة بالحقــوق والحريــات العامــة والقــرارات المتعلقــة بالعقوبــات التأديبيــة )4).  

ــل الصــادرة عــن  ــرارات النق ــي ق ــى ســواءً ف ــد القاضــي الإداري الســعودي هــذا المعن ويؤك

التي تنص على أنه: "للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء - خال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة   (1(

متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار".

مما يؤيد أيضا هذا الموقف، أن القضاء الإداري السعودي يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري استقالا عن   (2(

دعوى الإلغاء، معتمدا على المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ التي تنص على أنه: "تحكـم 
الوقت  فوات  عليها  يخشى  التي  المستعجلة  المسائل  في  مؤقتة  بصفة  الموضوع  بنظـر  المختصـة  المحكمـة 
والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت 

مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية".

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1437هـ، ص: 273.  (3(

إلا إذا كانت الماءمة في حد ذاتها عنصرا من عناصر المشروعية. للتعمق في هذه المسألة، راجع: ثروت عبد   (4(

العال أحمد، الرقابة القضائية على ماءمة القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 1991، ص: 
52-51 )أشار إليه: وليد بن محمد الصمعاني، السلطة التقديرية للقاضي الإداري، الجزء الثاني، دار الميمان 

للنشر والتوزيع، 2015، ص: 92(.
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الإدارة أو قــرارات الجهــة الإداريــة برفــض طلــب الموظــف نقلــه. حيــث جــاء فــي أحــد الاحــكام 
بالنســبة للنــوع الأول –قــرار النقــل– أن: "مركــز الوظائــف هــو مركــز قانونــي عــام يجــوز تغييــره 
فــي أي وقــت وفــق مقتضيــات المصلحــة العامــة وليــس للموظــف إزاءهــا حــق مكتســب فــي البقــاء 
فــي وظيفــة بعينهــا تأسيســا علــى أنــه لــم يطلــب نقلــه منهــا أو علــى أنــه يفيــد منهــا خبــرة معينــة 
لا تتوفــر فــي الوظيفــة التــي ســينقل إليهــا، ولا معقــب علــى قــرارات النقــل التــي تصدرهــا جهــة 
ــت مــن إســاءة اســتعمال الســلطة")1).  كمــا قضــى أحــد الأحــكام بالنســبة  ــد خل الإدارة مادامــت ق
للنــوع الثانــي –قــرار رفــض النقــل– أن: "النقــل فــي الأصــل ســلطة جوازيــة لجهــة الإدارة يــراد 
ــل إلا إذا  ــب النق ــة الموظــف طال ــة رغب ــى الجهــة تلبي بهــا تحقيــق مصلحــة العمــل، ولا يجــب عل
ــة القضــاء الإداري فــي مراقبــة ســبب القــرار  ــا لمصلحــة العمــل، وتنحصــر رقاب كان ذلــك محقق
بــأن يكــون مشــروعا")2).  وموقــف ديــوان المظالــم الســعودي لا يخالــف مــا ذهــب إليــه القضــاء 
الإداري المقــارن عمومــا فــي مســألة اقتصــار الرقابــة علــى القــرارات المتعلقــة بنقــل الموظفيــن 

علــى رقابــة المشــروعية )3). 

ولكــن، رغــم اقتصــار الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات النقــل علــى رقابــة المشــروعية، إلا 
أن هــذه الرقابــة تبقــى حقيقيــة وذات فاعليــة لتؤكــد علــى أن ســلطة الإدارة ليســت ســلطة مطلقــة، 
بــل هــي مقيــدة بضوابــط المشــروعية ســواء عنــد اتخاذهــا لقــرار النقــل انفراديــا أو عنــد رفضهــا 

لطلــب النقــل مــن موظفيهــا.

المبحث الثاني: سلطة الإدارة في نقل موظفيها، سلطة مقيدة

ــي  ــا ف ــدا أنه ــي أب ــة لا يعن ــة الإداري ــة للجه ــى أن اتســاع الســلطة التقديري ــا عل ســبق أن أكدن
حِــلّ مــن كل روابــط المشــروعية. ولا يمكــن أيضــا لــلإدارة أن تتــذرع بدوافــع المصلحــة العامــة 
لتفعــل مــا يحلــو لهــا فــي موظفيهــا فتقــوم بنقلهــم، أو رفــض نقلهــم، كيفمــا شــاءت ومتــى شــاءت 
ــل  ــة المختصــة بنق ــات الإداري ــح للجه ــة واللوائ ــار. فرغــم إعطــاء الأنظم دون مراعــاة لأي اعتب
الموظفيــن صاحيــات واســعة، إلا أن هــذه الصاحيــات لهــا حــدود، أو قيــود، ضبطتهــا الســلطة 
ــن:  ــى نوعي ــود إل ــذه القي ــن أن نقســم ه ــا القضــاء الإداري. ويمك ــى حمايته ــة ويســهر عل التنظيمي

مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم من عام 1402هـ إلى عام 1426هـ، المجلد الخامس،   (1(

ص: 195.

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ، ص: 397.  (2(

المغربية  المجلة  المغرب،  الإداري"،  القضائي  الاجتهاد  في حصيلة  دراسة  الموظف:  "نقل  أمعيرة،  خديجة   (3(

للإدارة المحلية والتنمية، 2017، العدد 135-134، ص: 162-129. أيضا: عصام الصادق عبد ౫ಋ الفيرس، 
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قيــود عنــد ممارســة جهــة الإدارة ســلطتها التقديريــة فــي المبــادرة بنقــل موظفيهــا )المطلــب الأول(، 
وقيــود عنــد ممارســة ســلطتها فــي تقديــر طلــب موظفيهــا النقــل )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: القيود المفروضة على سلطة الإدارة عند اتخاذ قرارات النقل

لا شــك أن الإدارة تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة فــي تقريــر نقــل موظفيهــا خدمــة للمصلحــة 
ــع  ــي بإعــادة توزي ــم المرفق ــل، وهــي "حســن التنظي ــن النق ــة المخصصــة م ــا للغاي ــة، تحقيق العام
عمــال المرافــق العامــة مــن حيــن إلــى آخــر علــى أقســامها المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار ســيرها 
بانتظــام واطــراد بمــا يحقــق تلــك الغايــة ")1). إلا أن ســلطة الإدارة التقديريــة الواســعة مــن حيــث 
لجوئهــا إلــى آليــة نقــل الموظفيــن تتحــول إلــى ســلطة مقيــدة بالضوابــط النظاميــة والائحيــة عندمــا 

تقــرر اســتخدام هــذه الآليــة، أو حتــى عندمــا تقــرر عــدم اســتخدامها. 

أولا- من السلطة التقديرية إلى السلطة المقيدة باتباع ضوابط النقل

تختلــف شــروط النقــل باختــاف حالاتــه وأنواعــه. فــإذا كان النقل داخــل نفس الجهــة الحكومية، 
مكانيــا أو وظيفيــا، فيجــب التأكــد أولا مــن توافــر شــروط الوظيفــة المــراد نقلــه إليهــا وفقــاً لتصنيــف 
الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة )المــادة 61 مــن الائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية(. أمــا إذا كان 
ــي يعمــل  ــة الجهــة الت ــا موافق ــة أخــرى فيجــب حينه ــى جهــة حكومي ــة إل ــل مــن جهــة حكومي النق
بهــا الموظــف قبــل إصــدار قــرار النقــل، وعــدم تمكيــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه فــي الجهــة 
المنقــول إليهــا إلا بعــد إخــاء طرفــه مــن الجهــة المنقــول منهــا. ويكــون تاريــخ إخــاء طرفــه مــن 
الجهــة المنقــول منهــا وإثباتــه فــي الجهــة المنقــول إليهــا هــو تاريــخ المباشــرة الفعليــة فــي الجهــة 
ــة،  ــة للمــوارد البشــرية(. أمــا إذا كان النقــل بترقي المنقــول إليهــا )المــادة 62 مــن الائحــة التنفيذي
ــدى الجهــة  ــل إليهــا ل ــة المــراد النق ــى الوظيف ــة عل ــن للترقي فيشــترط عــدم وجــود موظفيــن مؤهلي
الراغبــة  فــي النقــل )المــادة 60 مــن الائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية(. كمــا تشــترط المــادة 66 
مــن الائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية أنــه لا يمكــن    نقــل الموظــف مــن ســلم رواتــب إلــى ســلم 
آخــر إلا بعــد أن تحــدد الجهــة الحكوميــة المنقــول إليهــا الموظــف فئــة ومرتبــة ودرجــة الموظــف 

المــراد نقلــه وفقــا لأنظمتهــا. 

وإذا كان النقــل فــي أصلــه يخضــع للســلطة التقديريــة للجهــة الإداريــة، إلا أن الائحــة التنفيذيــة 
للمــوارد البشــرية أشــارت إلــى عــدة حــالات لا يجــوز فيهــا نقــل الموظــف. وهــذه الحــالات، طبقــا 

لنــص المــادة 64 هــي التاليــة: 

ــه، إلا . 1 ــخ تعيين ــن تاري ــى م ــة، أي خــال الســنة الأول ــدة التجرب ــاء م ــة الموظــف أثن حال

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ، ص: 331.  (1(
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ــا  ــي مجموعته ــا وف ــن عليه ــي عي ــة الت ــر الوظيف ــي مق ــع ف ــة تق ــى وظيف ــل إل إذا كان النق
ــها. ــة نفس التفصيلي

حالــة نقــل الموظــف مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة أقــل مرتبــة، إلا إذا وافــق الموظــف خطيــا . 2
علــى النقــل. 

حالــة النقــل مــن وظيفــة مســتثناة إلــى وظيفــة غيــر مســتثناة، مــا لــم تمــض مــدة ســنتين . 3
مــن تاريــخ شــغلها. 

وبالإضافــة إلــى ضــرورة احتــرام الشــروط النظاميــة والائحيــة عنــد إصــدار قــرار النقــل، 
فإنــه بمجــرد صــدور القــرار يترتــب للموظــف المنقــول حقــوق ماليــة تنتفــي معهــا الســلطة التقديرية 

لــلإدارة فــي منحهــا أو منعهــا عــن الموظــف، بــل هــي واجبــة عليهــا نظامــا وقضــاءً.

ثانيا- الاستحقاقات المالية المترتبة عن النقل

الأصــل أن قــرار النقــل لا يــؤدي بذاتــه إلــى زيــادة راتــب الموظــف المنقــول، علــى خــاف 
قــرار الترقيــة مثــا. إلا أنــه مراعــاة لمــا يترتــب علــى قــرار النقــل مــن مصاريــف وأعبــاء ماليــة 
علــى الموظــف غيــر متوقعــة إذا لــم يكــن النقــل بنــاءً علــى طلبــه، مــن تغييــر مقــر الســكنى ونقــل 
الأثــاث والأمتعــة وتركيــب المكيفــات وغيرهــا مــن المصاريــف الازمــة فــي مثــل هــذه الحــالات، 
فــإن لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة )1) قــد تضمنــت عــدة أنــواع مــن البــدلات للموظــف المنقــول. 
ومــن أبــرز هــذه البــدلات: بــدل النقــل أو بــدل الترحيــل. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 39/أ مــن 
لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة مــن أنــه: "إذا نقــل الموظــف مــن بلــد إلــى آخــر يصــرف لــه مــا 
ــإن  ــي ف ــه". وبالتال ــه وأمتعت ــه وعائلت ــات ترحيل ــا لنفق ــك مقاب ــار ذل ــب شــهرين باعتب ــادل رات يع
قيمــة هــذا البــدل تختلــف باختــاف رتبــة الموظــف وراتبــه. والأصــل المقــرر فــي هــذه المــادة ألا 
يصــرف أكثــر مــن بــدل ترحيــل فــي حالــة النقــل للموظــف خــال ســنة واحــدة إلا بعــد أخــذ رأي 
وزارة الخدمــة المدنيــة وموافقتهــا بعــد تقصــي أســباب النقــل ووجاهتهــا. ولا ينبغــي الخلــط بيــن 
البــدلات المترتبــة عــن قــرار النقــل ومــا يســمى ببــدل النقــل أو الانتقــال، وهــو البــدل الــذي يصــرف 

للموظــف شــهريا لتغطيــة تنقاتــه مــن وإلــى مقــر العمــل.

وقــد ثــارت عــدة إشــكالات قانونيــة تتعلــق بتحديــد المقصــود بـــنقل الموظــف مــن بلــد إلــى آخــر 
وإذا مــا كان يشــترط إقامــة الموظــف المنقــول فتــرة معينــة مــن الزمــن فــي البلــد المنقــول إليــه أو 
إذا مــا توجــد مســافة معينــة لاعتبــار أن النقــل تــم مــن بلــد لآخــر. فــكان موقــف الجهــات الإداريــة 
يميــل إلــى عــدم منــح الموظــف بــدل الترحيــل إذا مــا تــم العــدول عــن قــرار النقــل مثــا بعــد فتــرة 

الائحة المقرّة بموجب الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432هـ.  (1(
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قصيــرة مــن إصــداره. إلا أن القاضــي الإداري اعتبــر أن الموظــف يســتحق راتــب شــهرين بمجــرد 
صــدور قــرار النقــل ومباشــرته للوظيفــة المنقــول إليهــا، ولا يتوقــف اســتحقاقه لهــذا البــدل علــى 
ــدى  ــر الضــرر ل ــة أو توف ــى شــرط الاســتقرار والإقام ــع ولا عل ــح أو المن ــي المن ــة ف ــر الجه تقدي
الموظــف المنقول)1).كمــا أن بــدل الترحيــل مســتحق أيضــا حتــى إذا كان نقــل الموظــف بمناســبة 
ارتكابــه لمخالفــة، كمــا عبـّـرت عــن ذلــك وزارة الخدمــة المدنيــة مــن خــال ردودهــا علــى بعــض 

الاستفســارات المتعلقــة بنقــل الموظفيــن)2).

ــد مــن الجهــات  ــي العدي ــد جــرى العمــل ف ــب الموظــف، فق ــى طل ــاء عل ــل بن ــا إذا كان النق أم
الحكوميــة علــى عــدم صــرف بــدل الترحيــل اســتنادا علــى تعميــم صــادر عــن وزارة الماليــة يؤكــد 
علــى عــدم اســتحقاق الموظــف لبــدل الترحيــل باعتبــار أن النقــل فــي هــذه الحالــة يخــدم مصلحــة 
ــر  ــذا التبري ــن ه ــا )3). ولك ــى داخله ــة إل ــارج المملك ــن خ ــل م الموظــف الخاصــة، إلا إذا كان النق
فــي غيــر محلــه لســببين علــى الأقــل: الأول أن التعميــم المذكــور قــد تــم إلغــاء العمــل بــه بصــدور 
نظــام الخدمــة المدنيــة ولوائحــه التنفيذيــة التــي نصــت علــى إلغــاء مــا يتعــارض معهــا؛ الثانــي أن 
نــص المــادة 39/أ مــن لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة جــاء مطلقــاً دون تقييــد، والمطلــق كمــا هــو 
معلــوم يبقــى علــى إطاقــه مــا لــم يقــم دليــل يقيــده. وقــد ذهــب ديــوان المظالــم فــي قضيــة عســكري 
ــدل  ــف لب ــتحقاق الموظ ــى اس ــه إل ــى طلب ــاء عل ــل كان بن ــل؛ لأن النق ــدل ترحي ــه ب ــرف ل ــم يص ل

الترحيــل بصــرف النظــر عمــا إذا كان النقــل بنــاء علــى طلبــه أم لا )4). 

ــة  ــدى نظامي ــول م ــابقا( ح ــة )س ــة المدني ــى وزارة الخدم ــواردة عل ــارات ال ــرا لاستفس ونظ
ــد  ــم ســنة 1435هـــ)5) للتأكي ــه، صــدر تعمي ــى طلب ــاءً عل ــه بن ــم نقل ــل لمــن يت ــدل الترحي صــرف ب
علــى إدارات شــؤون الموظفيــن بتفعيــل نــص المــادة 58 مــن لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة بــأن 
يقــدم الموظــف الــذي يرغــب فــي النقــل تنــازلا خطيــا عــن بــدل الترحيــل حتــى يعتمــد كســند لعــدم 

صــرف البــدل )6).

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم من العام 1402هـ إلى العام 1426هـ، المجلد   (1(

الثاني ص: 34. أيضا في نفس المعنى: مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم من 
العام 1402هـ إلى العام 1426هـ، المجلد الثاني ص: 41.

حيث جاء في أحد ردودها أنه: "إن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة،   (2(

فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاما للمنقول" )أشار إليه: محمد زويد العتيبي، مرجع سابق، ص: 201(.

بتاريخ   14522/3/4 رقم  السامية  بالموافقة  المصدق  23/6/1388هـ  وتاريخ   7833/12/2 رقم  التعميم   (3(

5/7/1391هـ.

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1431هـ، ص: 779.  (4(

التعميم رقم 54531 بتاريخ 24/9/1435هـ.  (5(

في رأينا أن هذه التعميم قد تضمن تزيدا على الائحة باشتراط التنازل عن بدل الترحيل عند تقديم طلب النقل،   (6(
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كمــا يصــرف للموظــف المنقــول، طبقــا للمــادة 23 مــن لائحــة المزايــا الماليــة، بــدل انتــداب 
عــن أيــام الســفر، علــى ألا تزيــد عــن ثاثــة أيــام فــي الداخــل وثاثــة أيــام فــي الخــارج )1). وممــا 
يترتــب علــى قــرار النقــل إذا كان مــن داخــل المملكــة إلــى خارجهــا أو العكــس أو مــن جهــة إلــى 
جهــة أخــرى خــارج المملكــة، اســتحقاق الموظــف تذاكــر ســفر لإركابــه وعائلتــه. كمــا يصــرف لــه 
أيضــا فــي هــذه الحالــة ثاثــة أضعــاف قيمــة التذكــرة مــن البلــد المنقــول منــه إلــى البلــد المنقــول 
إليــه علــى ألا يقــل مــا يصــرف لــه عــن راتــب شــهر واحــد وذلــك مقابــل نفقــات الإعــداد للســفر 

)طبقــا للمــادة 39/أ مــن لائحــة الحقــوق والمزايــا الماليــة(.

ثالثا- عدم جواز استعمال النقل لغاية تأديبية

إذا كانــت المخالفــات التأديبيــة)2) غيــر محــددة حصــرا، فــإن العقوبــات التأديبيــة)3) محــددة علــى 
ــا  ــرر فقه ــن)4). والأصــل المق ــب الموظفي ــن نظــام تأدي ــن 32 و 33 م ــي المادتي ســبيل الحصــر ف

وهذا ما لم تشترطه لائحة الحقوق والمزايا المالية في المادة 39/أ.

وقيمة بدل الانتداب نصت عليه المادة السادسة من لائحة الحقوق والمزايا المالية، وهو يختلف حسب المرتبة   (1(

الوظيفية للموظف. وتزيد قيمة هذا البدل إذا كان مقر الوظيفة في الخارج وذلك طبقا لجدول تصنيف الدول 
حسب فئات التمثيل الدبلوماسي.

يقال أيضا: "مخالفة مسلكية" و"مخالفة إدارية" وجريمة تأديبية" و"ذنب إداري" و"جريمة إدارية". والمصطلح   (2(

الشائع في أنظمة ولوائح المملكة هو "المخالفة التأديبية". أما المحاكم الإدارية في المملكة فتميل إلى استعمال 
مصطلح "المخالفة المسلكية"، التي يعرّفها القاضي الإداري بأنها: "كل فعل أو امتناع من الموظف العام مجاف 
السادس، ص:  المجلد  1434هـ،  لعام  الإدارية  والمبادئ  الأحكام  )مجموعة  ومقتضياتها"  الوظيفية  لواجباته 

.)3003

يمكن تعريف العقوبة التأديبية بأنها "جزاء المخالفة التأديبية" )انظر: أحمد كمال الدين موسى، "العقوبة التأديبية   (3(

في النظام السعودي والمقارن"، مجلة معهد الإدارة العامة، الرياض، العدد 38، شوال 1403هـ، ص: 70(.

وهذا ما يفهم من المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين لعام 1391هـ التي تشير إلى أن: "النظم الإدارية   (4(

وإن لم تعُدد المُخالفات الإدارية تعداداً يحصِرُها إلا أنها تشترك مع غيرِها من النظم في تحديد الجزاءات التي 
يجوز توقيعهُا تحديداً دقيقاً لا يترُك مجالاً للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق باختيار الجزاء وتشديده من عدمِه 
وهذا ما أخذ بهِ النظام". والعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 هي: الإنذار، واللوم، والخصم من الراتب 
بما لا يتجاوز صافي راتب ثاثة أشهر، والحرمان من عاوة دورية واحدة، والفصل )بالنسبة لموظفي المرتبة 
العاشرة فما دون أو ما يعُادِلهُا( واللوم والحرمان من عاوة دورية واحدة والفصل )بالنسبة للموظفين الذين 
يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعُادِلهُا(. والماحظ أنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من 
هذه العقوبات في نفس الدعوى التأديبية أو عن المخالفة الواحدة. ولكن يجوز معاقبة الموظف مرة أخرى إذا 
تكرر الفعل المخالف أو استمر فيه بعد توقيع عقوبة على الفعل الأول. أما بالنسبة للموظف المخالف الذي انتهت 
خدمته قبل توقيع العقوبة عليه، فهو يعاقب بإحدى العقوبتين التاليتين، أو بهما معا )وفقا للمادة 33 من نظام 

تأديب الموظفين المشار إليه أعاه(:
غرامة لا تزيد على ما يعُادِل ثاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه. 	 
الحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات.	 
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ــدأ  ــا لمب ــات المنصــوص نظامــا طبق ــا بغيــر العقوب ــة الموظــف تأديبي ــه لا يجــوز معاقب وقضــاءً أن
شــرعية العقوبــة التأديبيــة الــذي ينــص علــى أنــه "لا عقوبــة إلا بنــص، شــرعي أو نظامــي". 

وحيــث إنــه مــن المســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء الإدارييــن أن نقــل الموظفيــن هــو إجــراء 
تتخــذه جهــة الإدارة ابتغــاء المصلحــة العامــة المتمثلــة فــي حســن توزيــع الموظفيــن علــى المرافــق 
العامــة وضمــان ديمومتهــا واســتمراريتها، وأنــه إذا مــا كانــت الغايــة مــن النقــل تخــرج عــن هــذه 
الأهــداف المخصصــة وتعدتّهــا إلــى غايــات أخــرى، كأن تســتخدم الإدارة آليــة النقــل بقصــد تأديــب 
الموظــف لتجنــب الصعوبــات الإجرائيــة المتعلقــة بإصــدار قــرار التأديــب، كان قــرار النقــل معيبــا 
بعيــب الغايــة وعرضــة للإلغــاء. وقــد اتفــق الفقــه الإداري الحديــث علــى أن نقــل الموظفيــن المشــتبه 
بارتكابهــم مخالفــات أو ندبهــم لوظائــف أخــرى بــدلا مــن توقيــع الجــزاءات التأديبيــة عليهــم هــي 

قــرارات تأديبيــة مقنعــة، وهــي قابلــة للإلغــاء باعتبــار مخالفتهــا لقاعــدة تخصيــص الأهــداف )1).

والقضــاء الإداري عمومــا فــي المملكــة، لا يعتبــر قــرار النقــل متضمنــا لعقوبــة تأديبيــة مقنعــة 
ــراءات  ــاع الإج ــف دون اتب ــى الموظ ــة عل ــع عقوب ــي توقي ــة ف ــة الإدارة القاطع إلا إذا اكتشــف ني
ــا  ــة وإنم ــا كعقوب ــرر نظام ــم يق ــل ل ــة أن: " النق ــكام الإداري ــد الأح ــي أح ــاء ف ــث ج ــة. حي التأديبي
للمصلحــة العامــة التــي تســتهدف حســن التنظيــم المرفقــي بإعــادة توزيــع عمــال المرافــق العامــة 
مــن حيــن إلــى آخــر علــى أقســامها المختلفــة. ومــن هنــا وجــب ألا تحــرك القــرار الصــادر بالنقــل 
ســوى حوافــز الصالــح العــام، فــا يخــرج بــه عــن الغايــة التــي يســتهدفها إلــى تحقيــق أغــراض 

ــة، وإلا انقلــب إلــى جــزاء تأديبــي")2).  أخــرى لا تمــت للمصلحــة العامــة بصل

محمد فتحي شحته إبراهيم دياب، "انحراف السلطة في إصدار القرار الإداري: دراسة تحليلية في النظامين   (1(

السعودي والمصري"، جامعة المنصورة، مصر، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، 2017، 
التأديبية وردت  المدنية )سابقا( أن: "العقوبات  الخدمة  594. كما جاء في أحد ردود وزارة  العدد 63، ص: 
بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر، وليس بينها النقل، وعلى ذلك لا يجوز معاقبة الموظف 
بعقوبة غير واردة في النظام الخاص بالتأديب" )أشار إليه: محمد زويد العتيبي، مرجع سابق، ص: 201(. 
وللتعمق في هذه المسألة، انظر: عادل الطبطبائي، "النقل .. متى يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة: تعليق على حكم 
دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف العليا قضية رقم 129/1980 بتاريخ 27/5/1981"، جامعة الكويت، مجلة 
الطراونة،  العزيز  عبد  مصطفى  أيضا:  180-157.؛  ص:   ،1982 الأول،  العدد  السادس،  المجلد  الحقوق، 
"النقل التأديبي المقنع في ضوء أحكام الفقه والقضاء الإداري"، جامعة الاسكندرية، مجلة كلية الحقوق للبحوث 

القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 2011، ص: 539-578.

القضية رقم 346/1/ق لعام 1400هـ )أشار إليها: علي شفيق علي، "دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها   (2(

في المملكة العربية السعودية"، الرياض، دورية الإدارة العامة، 1413هـ، العدد 75، ص: 61(. وجاء في حكم 
حديث صادر عن ديوان المظالم تتلخص وقائعه في مطالبة معلمة إلغاء قرار وزارة التعليم القاضي بنقلها من 
مدرسة إلى أخرى في نفس المنطقة على خلفية امتناع المعلمة عن تدريس احدى المواد أنه: "من المستقر عليه 
فقها وقضاء أن لا يحاسب الموظف المقصر إلا وفق الأنظمة المرعية، ولا يسوغ أن تجعل جهة الإدارة نفسها 
النقل لا يكون لغرض  العقوبات غير المنصوص عليها، ومن المسلم به أن  التنظيمية فتنظم  في مقام السلطة 
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ــد التأكــد  ــا عن ــي تعتــرض القاضــي الإداري أحيان ــة الت ــى الصعوب ــه ينبغــي الإشــارة إل إلا أن
مــن مــدى احتــرام الجهــة الإداريــة لشــرط المصلحــة العامــة المقــررة فــي قــرار النقــل والمتعلقــة 
بصعوبــة إثبــات عيــب الانحــراف فــي القــرار التــي تجعــل مهمــة القاضــي " شــاقة وحساســة ")1). 
مــن ذلــك مثــا القضيــة التــي أثــارت ســجالا بيــن المحكمــة الإداريــة المتمســكة بموقفهــا مــن قــرار 
نقــل موظــف مــن الإدارة الماليــة إلــى إدارة مراقبــة المخــزون المنطــوي علــى عقوبــة تأديبيــة ممــا 
يتعيــن إلغــاؤه، ومحكمــة الاســتئناف التــي نقضــت الحكــم مرتيــن معتبــرة أن نقــل المدعــي لــم يكــن 
خــارج منطقــة عملــه ولــم يلحــق بــه ضــرر مــن جــراء النقــل وأنــه ولئــن ســبق نقــل المدعــي تحقيق، 
فإنــه لا يخــرج القــرار مــن غايتــه وهــي المصلحــة العامــة عندمــا تتوصــل الجهــة الإداريــة إلــى 

قناعــة بتغييــر بيئــة العمــل التــي يعمــل فيهــا ذلــك الموظــف )2). 

رابعا- الحكم بالتعويض عن إلغاء قرار النقل غير المشروع

إن الأصــل المقــرر فــي القضــاء الإداري الســعودي هــو انعــدام العاقــة بيــن دعــوى الإلغــاء 
ودعــوى التعويــض. ذلــك أن الائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم تنــص علــى 
ــادة  ــن الم ــرة 2 م ــا للفق ــض )طبق ــاء والتعوي ــن دعــوى الإلغ ــع بي ــي تجم ــول الدعــوى الت عــدم قب
ــاء  ــي دعــوى الإلغ ــاء ف ــرر أن مســببات الإلغ ــه: "مــن المق ــر أن ــم يعتب ــوان المظال ــا أن دي 5(. كم
مختلفــة عــن مســببات التعويــض لاختــاف طبيعــة القضــاء فــي النوعيــن، فالإلغــاء طبيعتــه ناقــص 
يقتصــر دور القاضــي فيــه علــى إلغــاء القــرار متــى ثبــت كونــه معيبــا، أمــا دعــوى التعويــض فهــي 
دعــوى إلــزام والقضــاء فيهــا كامــل، وبنــاء عليــه فــإن إلغــاء القــرار الإداري لا ترابــط بينــه وبيــن 
التعويــض، وإلغــاء القــرار ليــس دليــا علــى اكتمــال وتحقــق ركــن الخطــأ فــي جانــب الإدارة")3). 
ولكــن رغــم ذلــك، فــإن القضــاء الإداري يميــل إلــى الحكــم بالتعويــض علــى أســاس قــرار إداري 
ســابق صــدر ضــده حكــم بالإلغــاء. ومــن هنــا نســتنتج أن الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري هــو قرينــة 
علــى خطــأ الإدارة يــؤدي إلــى الحكــم بالتعويــض، إذا توفـّـر أيضــا ركنــا الضــرر والعاقــة الســببية 

بيــن القــرار الإداري والضــرر الاحــق بالمدعــي. 

المصلحة  تحقيق  هدفها  بأن  تعللت  ولو  الصواب،  جانب  قد  عليها  المدعى  فإن تصرف  وعليه  البتة،  التأديب 
المظالم عام  ديوان  الصادرة عن  الإدارية  والمبادئ  الوسيلة"  )مجموعة الأحكام  تبرر  الغاية لا  فإن  العامة، 

1439هـ، المجلد الرابع، ص: 124(.

وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، مرجع سابق، الجزء الأول، ص: 137.  (1(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1437هـ، ص: 217.  (2(

مطالبة المدعي في هذه القضية بإلزام الجهة )وزارة المالية( بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء قرار   (3(

لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك فيما تضمنه من معاقبته بغرامة مالية مما أدى إلى توقيف حساباته 
الإدارية  والمبادئ  الأحكام  مجموعة  في  منشور  )حكم  الديوان  من  نهائي  بحكم  إلغاؤه  تم  والذي  البنوك  لدى 

الصادرة عن ديوان المظالم عام 1432 هـ، ص: 1541(.
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مــن ذلــك مثــا القضيــة التــي طالــب فيهــا المدعــي، وهــو موظــف فــي وزارة الداخليــة، إلــزام 
ــة الناتجــة عــن إلغــاء  ــة والمعنوي المدعــى عليهــا )الأمــن العــام( بتعويضــه عــن الأضــرار المادي
قــرار نقلــه مــن القصيــم إلــى جــازان؛ وحيــث ثبــت للقاضــي خطــأ الجهــة بموجــب الحكــم الصــادر 
مــن المحكمــة الإداريــة ببريــدة القاضــي بإلغــاء قــرار نقــل المدعــي لانطوائــه علــى جــزاء تأديبــي 
بالمخالفــة للنظــام، والــذي أصبــح نهائيــا واجــب التنفيــذ بتأييــده مــن محكمــة الاســتئناف ممــا يــؤدي 
إلــى اســتحقاق المدعــي التعويــض عــن قيمــة الأجــرة التــي دفعهــا لســكنه فــي الجهــة المنقــول إليهــا 

 .(1( ౘಎ 65.000 بالإضافــة إلــى قيمــة تنقاتــه لمتابعــة دعــواه والمقــدرة بمبلــغ

ويبــدو أن مجــال دعــوى التعويــض، وفقــا للمــادة 13/ج مــن نظــام ديــوان المظالــم، فــي نطــاق 
القــرارات المتعلقــة بالنقــل يــكاد ينحصــر فــي مســؤولية الإدارة علــى أســاس الخطــأ حيــث ينبغــي 
ــوت  ــة وتضــرر المدعــي وثب ــول التعويــض وهــي: خطــأ الجهــة الإداري ــة لقب ــر شــروط ثاث توف
ــراف القاضــي الإداري الســعودي بمســؤولية  ــن الخطــأ والضــرر. ورغــم اعت ــة الســببية بي العاق
الإدارة دون خطــأ فــي عديــد المناســبات )كقضايــا تعويــض نــزع الملكيــة، وقضايــا المتضرريــن 
مــن عمــل الإدارة المشــروع كالأضــرار الناجمــة عــن تدخــل رجــال الشــرطة أو الأشــغال العامــة( 
مؤسســا أحكامــه علــى عــدة قواعــد ونظريــات فقهيــة وقانونيــة، كقاعــدة "لا ضــرر ولا ضــرار" 
ــاق  ــة انطب ــزم بإمكاني ــب الج ــه، يصع ــال تابع ــن أعم ــوع ع ــؤولية المتب ــر ومس ــة المخاط ونظري
ــى  ــور الباحــث عل ــع عــدم عث ــن)2)، خصوصــا م ــل الموظفي ــي مجــال نق المســؤولية دون خطــأ ف
ســابقة قضائيــة مــن الأحــكام والمبــادئ الإداريــة الصــادرة عــن ديــوان المظالــم الســعودي تؤيــد أو 

تفنــد رأيــا دون آخــر.

المطلب الثاني: القيود المفروضة على سلطة الإدارة عند رفض طلب النقل

ــى  ــة أول ــن جه ــمل م ــل تش ــرارات النق ــة إزاء ق ــة الإداري ــة للجه ــلطة التقديري ــا أن الس رأين
ــا  ــي الأمــر؛ كم ــا مــن مصلحــة ف ــن له ــا يتبي ــل مــن عدمــه، حســب م ــادرة بالنق ــي المب ســلطتها ف
ــه أو  ــل الصــادر عــن موظفيهــا، أي قبول ــب النق ــر طل ــي تقدي يشــمل مــن جهــة أخــرى ســلطتها ف
رفضــه. ولكــن، فــي هــذه الحالــة الأخيــرة، ورغــم الإشــارة بوضــوح إلــى ســلطة الإدارة التقديريــة 
فــي جــواز رفــض طلبــات النقــل، إلا أن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة. فامتناعهــا عــن الاســتجابة 
لطلــب موظفيهــا النقــل أو رفضهــا الصريــح لذلــك قــد يوصــف بأنــه قــرار ســلبي يجــوز الطعــن 
ــت أحــد  ــه إذا تحقق ــم بإلغائ ــن الحك ــن، ويمك ــدد الطع ــد بم ــام القاضــي الإداري دون التقي ــه أم علي

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1434هـ، ص: 2682.  (1(

من أهم حالات المسؤولية الإدارية دون خطأ في المملكة: إصابات العمل، والفصل المشروع، وأضرار الأشغال   (2(

العامة، ونشاط الإدارة الخطر )انظر: هاني بن علي الطهراوي، القضاء الإداري السعودي )دعوى التعويض 
– العقود الإدارية – دعوى التأديب(، مكتبة التوبة، 1438هـ، ص: 78-86(.
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ــم. ــوان المظال ــي المــادة 13/ب مــن نظــام دي ــا ف ــات الإلغــاء المنصــوص عليه موجب

أولا- اعتبار قرار رفض النقل في حكم القرار الإداري السلبي

نكــون أمــام قــرار إداري ســلبي عندمــا ترفــض جهــة الإدارة - بشــكل صريــح - أو تمتنــع - 
ــح.  ــا اتخــاذه بحكــم الأنظمــة أو اللوائ ــرار كان مــن الواجــب عليه ــي - عــن اتخــاذ ق بشــكل ضمن
وإلــى هــذا أشــار آخــر المــادة 13/ب مــن نظــام ديــوان المظالــم لعــام 1428هـــ بقولهــا أنــه: "يعُــدّ 
فــي حكــم القــرار الإداري رفــض الجهــة الإداريــة، أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب 
عليهــا اتخــاذه طبقــاً للأنظمــة واللوائــح". أمــا إذا كانــت الأنظمــة أو اللوائــح لا توجــب علــى الجهــة 
ــار، إن شــاءت أصــدرت قــرارا وإن  ــة التدخــل لاتخــاذ قــرار النقــل وإنمــا تــرك لهــا الخي الإداري
شــاءت امتنعــت عــن إصــداره، فــإن امتناعهــا لا يعــد قــرارا إداريــا ســلبيا، بــل إنــه لا يعــد قــرارا 
إداريــا أصــا. ومــن أهــم مــا يترتــب علــى اعتبــار امتنــاع جهــة الإدارة قــرارا ســلبيا هــو أن مــدد 
ــول الدعــوى  ــي قب ــذا يعن ــض. وه ــح بالرف ــرار صري ــم يصــدر ق ــا ل ــى مفتوحــة طالم ــن تبق الطع
شــكا وجــواز الطعــن دون التقيــد بمــدد الطعــن المقــررة فــي نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم 

بالنســبة لدعــوى الإلغــاء. 

ــي  ــار أن الدعــوى الت ــى اعتب ــد اســتقر عل ــر بالذكــر أن القضــاء الإداري الســعودي ق والجدي
يرفعهــا الموظــف للمطالبــة بإلــزام الجهــة الإداريــة بنقلــه هــي دعــوى إلغــاء قــرار إداري ســلبي 
طبقــا للمــادة 13/ب مــن نظــام ديــوان المظالــم لعــام 1428هـــ، وذلــك حتــى وإن كان الحكــم فــي 
ــوان أن:  ــاء فــي أحــد الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الدي أصــل الدعــوى برفضهــا. حيــث ج
ــة  ــى محافظ ــا إل ــا بنقله ــى عليه ــة المدع ــزام الجه ــى إل ــا إل ــة دعواه ــن إقام ــدف م ــة ته "المدعي
الأحســاء علــى ســند أنهــا أحــق مــن زمياتهــا الاتــي تــم نقلهــن، والمدعــى عليهــا تطلــب رفــض 
الدعــوى لكــون حركــة النقــل تمــت بطريقــة صحيحــة. وحيــث أن التكييــف الصحيــح لهــذه الدعــوى 
أنهــا مطالبــة بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا الســلبي المتمثــل فــي امتناعهــا عــن نقــل المدعيــة إلــى 
محافظــة الأحســاء حســب رغباتهــا الــواردة فــي طلــب النقــل")1). إلا أن القاضــي حكــم بعــد دراســة 
أوراق هــذه القضيــة وتأملهــا برفــض الدعــوى. ومــن ذلــك أيضــا الحكــم الــذي قضــى بأنــه: "وحيــث 
حصــر المدعــي دعــواه فــي مطالبتــه بإلــزام الجهــة بفتــح حركــة النقــل لمنســوبي معهــد التدريــب 
العســكري إلــى الوحــدات التدريبيــة الأخــرى للمؤسســة، وعليــه، فــإن حقيقــة هــذه الدعــوى هــي 
الطعــن فــي قــرار الجهــة الســلبي المتمثــل فــي امتناعهــا عــن إدراج المدعــي بحركــة النقــل")2)، 

رغــم حكــم القاضــي فــي هــذه القضيــة برفــض الدعــوى أيضــا. 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم لعام 1428هـ، المجلد الثاني، ص 829.  (1(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ، ص: 396.  (2(
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فالحاصــل إذا حســب القاضــي الإداري الســعودي، فإنــه لا يشــترط قبــول الدعــوى موضوعــا 
إذا كان القــرار المطعــون فيــه قــرارا إداريــا ســلبيا. وهــذا فــي حــد ذاتــه إشــكال قانونــي فــي فهــم 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 13/ب مــن نظــام ديــوان المظالــم التــي تعتبــر أن القــرار الســلبي هــو 
"رفــض أو امتنــاع جهــة الإدارة عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــا للأنظمــة 
ــه قــرار مخالــف للأنظمــة واللوائــح. وإذا كان الأمــر  واللوائــح". فالقــرار الســلبي هــو فــي تعريف
كذلــك، فالأصــل أن يتــم الحكــم بإلغــاء القــرار إذا تبيــن أنــه ســلبي؛ والحكــم بخــاف ذلــك يعنــي أن 
الجهــة الإداريــة محقــة فــي الرفــض أو الامتنــاع وبالتالــي فهــي غيــر مخالفــة وقرارهــا لا يخــرج 
ــي  ــرارا ســلبيا. وهــذا هــو وجــه التناقــض الت ــر ق ــك لا يعتب ــرة المشــروعية، وهــو بذل عــن حضي
وقعــت فيــه بعــض الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الديــوان. حيــث إنهــا تحكــم، فــي نفــس القضيــة، 
علــى القــرار بأنــه ســلبي، عنــد تكييــف الدعــوى، ثــم تحكــم عليــه بأنــه غيــر ســلبي، أي أنــه ليــس من 
الواجــب علــى الجهــة الإداريــة اتخــاذه وفقــا للأنظمــة واللوائــح، عنــد الحكــم فــي أصــل الدعــوى. 
ويــرى الباحــث أنــه مــن الأجــدى علــى القاضــي الإداري فــي هــذه المســألة أن يحكــم بعــدم قبــول 
ــة باتخــاذ  ــر ملزم ــة الإدارة غي ــه أن جه ــن ل ــا موضوعــا، إذا تبي ــس برفضه الدعــوى شــكا، ولي
ــت  ــي جعل ــرار الســلبي هــي الت ــد المقصــود بالق ــي تحدي ــل )1). ولعــل هــذه الإشــكالية ف ــرار النق ق
المشــرع الفرنســي لا يعتــرف بــه ولا يقبــل النظــر فــي دعــوى الإلغــاء، أو دعــوى تجــاوز الســلطة 
كمــا درج علــى تســميتها، إلا إذا كان صــدر قــرار صريــح مــن الجهــة الإداريــة بالرفــض، وهــذا مــا 

.(2((L’acte administratif préalable( "يســمى بشــرط "القــرار الإداري المســبق

ــب عــن ســكوت  ــي والواقعــي المترت ــر القانون ــى إشــكالية الأث ــرا إل ــا تجــدر الإشــارة أخي كم
جهــة الإدارة أمــام طلــب النقــل. فقــد رأينــا أن هــذا الســكوت يعتبــره القاضــي الإداري قــرارا إداريــا 
ســلبيا، وهــو بالتالــي مــن القــرارات المســتمرة التــي ليــس لهــا تاريــخ محــدد، ويكــون الطعــن فيهــا 
غيــر محــدد بمــدة، ممــا يــؤدي ذلــك إلــى عــدم اســتقرار الأوضــاع القانونيــة أو ربمــا إلــى تضــرر 
المعنــي بأمــر النقــل مــن تســويف الجهــة الإداريــة وطــول مــدة الانتظــار. ولذلــك عالجــت بعــض 
التشــريعات مســألة تســويف الجهــة الإداريــة واعتبــرت أن مجــرد ســكوت الإدارة مــدة معينــة عــن 

أشار الدكتور الصمعاني، وزير العدل السعودي حاليا، إلى هذه الإشكالية بقوله إن القضاء الإداري في المملكة   (1(

"اتجه في كثير من أحكامه إلى اعتبار هذا الالتزام )التزام جهة الإدارة بإصدار قرار بشكل صريح( شرط صحة 
لا شرط وجود، وذهب إلى أن عدم وجود الالتزام مؤداه رفض الدعوى لا عدم قبولها. ولا يبدو لاتجاه الأخير 
أساس قانوني، لأن وجود الالتزام على جهة الإدارة باتخاذ القرار وفقا لنصوص القانون يدل بمفهومه على أن 
رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن إصدار قرار لا يوجب القانون إصداره لا يعد في حكم القرار الإداري، ولا 
يمثل قرارا سلبيا، وهو ما يقتضي انتفاء القرار السلبي والحكم بعدم القبول" )د. وليد بن محمد الصمعاني، مرجع 
سابق، الجزء الثاني، ص: 193-192(. ولذلك يرى أنه: "لا يسوغ للقاضي الإداري إعمال سلطته التقديرية 
في التكييف لإدخال طلب المدعي ضمن دائرة القرارات السلبية، للحيلولة دون تطبيق قواعد ميعاد رفع الدعوى 

بشأنه" )نفس المرجع، ص: 198(.

انظر في تطبيق هذا الشرط حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 25/2/1/2016.  (2(
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طلــب النقــل يعــد قــرارا إداريــا ضمنيــا بقبولــه)1). ولعــل مــن الأجــدى تعديــل النصــوص المنظمــة 
للنقــل بإضافــة مــادة ترتــب أثــرا علــى ســكوت جهــة الإدارة إمــا باعتبــاره رفضــا ضمنيــا أو قبــولا 
ضمنيــا وذلــك لتفــادي التســويف الإداري ولضمــان اســتقرار الأوضــاع القانونيــة وللخــروج مــن 
التناقــض الــذي يقــع فيــه القاضــي الإداري مــن قبــول النظــر فــي القــرار الســلبي شــكا ورفــض 

الدعــوى المتعلقــة بــه موضوعــا.

ثانيا- الحكم بإلغاء قرار رفض النقل

ــري  ــي أن يعت ــل، يكف ــض النق ــلبي برف ــرار الإداري الس ــاء الق ــم بإلغ ــوى والحك ــول الدع لقب
القــرار المطعــون فيــه بالإلغــاء أحــد العيــوب المذكــورة فــي المــادة 13/ب من نظــام ديــوان المظالم، 
وهــي العيــوب التــي يمكــن أن تمــس أركان القــرار الإداري المتعــارف عليهــا فقهــا وقضــاء )وهــي 
ــاص  ــى اختص ــادة عل ــذه الم ــص ه ــث تن ــة(. حي ــبب والغاي ــل والس ــكل والمح ــاص والش الاختص
ــا ذوو  ــي يقدمه ــة الت ــة النهائي ــرارات الإداري ــاء الق ــاوى إلغ ــي "دع ــة بالفصــل ف ــم الإداري المحاك
ــب  ــكل، أو عي ــي الش ــب ف ــود عي ــاص، أو وج ــدم الاختص ــن ع ــع الطع ــى كان مرج ــأن، مت الش
فــي الســبب، أو مخالفــة النظــم واللوائــح، أو الخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا، أو إســاءة اســتعمال 
الســلطة". ويــؤدي إلغــاء قــرارا الإدارة الســلبي برفــض أو الامتنــاع عــن النقــل بمثابــة الحكــم علــى 
الإدارة بإصــدار قــرار نقــل للموظــف – المدعــي – طالــب النقــل. حيــث يؤكــد القاضــي الإداري 
ــا يجــب  ــم لضوابــط وشــروط النقــل يكســبه مركــزا نظامي علــى ســبيل المثــال أن: "اســتيفاء المعل

علــى الجهــة الوفــاء بــه")2). 

ــا  ــة علــى إلغــاء القــرارات الســلبية برفــض أو الامتنــاع عــن النقــل، قضاي ومــن أبــرز الأمثل
ــم  ــر التعلي ــم وزي ــن تتوفــر فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي تعمي المعلميــن والمعلمــات الذي
ــث قضــى  ــات ذوي الظــروف الخاصــة )3). حي ــن والمعلم ــل المعلمي ــط نق ــد ضواب ــق بتحدي المتعل
ديــوان المظالــم فــي القضيــة التــي رفعتهــا معلمــة ضــد وزارة التعليــم بإلغــاء قــرار الــوزارة الســلبي 
ــد خطــورة  ــا يفي ــة م ــة المعلم ــي الخــاص بابن ــر الطب ــن التقري ــا نظــرا لتضم ــاع عــن نقله بالامتن

ــة ووجــوب متابعتهــا)4).  الحال

انظر على سبيل المثال القانون الفرنسي لعام 2009 الذي نص في المادة 14 )مكرر( على أن سكوت الإدارة   (1(

مدة شهرين دون الرد على طلب النقل يعدّ قرارا ضمنيا بقبول النقل.

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم لعام 1430هـ، المجلد الثاني، ص: 877.  (2(

التعميم رقم 341864633 بتاريخ 12/11/1434هـ.  (3(

حيث رأت الدائرة في هذه القضية: "أن ما تضمنه التقرير الطبي يعد سببا كافيا لنقل المدعية – معلمة – من   (4(

محافظة ينبع إلى محافظة جدة لعاج ابنتها ومتابعة حالتها الصحية من جهة، ولاستقرار عملها في وظيفتها من 
جهة أخرى. وعليه فإن السبب الذي بنت عليه اللجنة اعتذارها عن نقل المدعية غير صحيح؛ )...( الأمر الذي 
تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار لجنة المعلمين ذوي الظروف الخاصة معيب بعيب السبب، الأمر الذي يحتم 
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ومــن المهــم التذكيــر فــي هــذا المقــام بــأن الأصــل فــي مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا أن دور 
القاضــي يقتصــر علــى إلغــاء قــرار الرفــض، الصريــح أو الضمنــي، دون أن يمتــد إلــى إلــزام جهــة 
الإدارة بشــكل مباشــر بإصــدار قــرار النقــل المتعلــق بالمدعــي. ويقــع بالتالــي علــى الجهــة الإداريــة 
ــي أحــد الأحــكام الصــادرة عــن  ــد جــاء ف ــه. فق ــة الشــيء المقضــي ب ــدأ حجي ــق مب ــزام بتطبي الالت
الديــوان أنــه: "لمــا كان قاضــي الإلغــاء هــو قاضــي مشــروعية حيــث تــدور كافــة إجــراءات دعــوى 
الإلغــاء حــول القــرار الإداري والتحقــق مــن ســامته وموافقتــه لصحيــح النظــام مــن عدمــه دون 
تغــوّل علــى ســلطة الإدارة بتعديــل القــرار أو اســتبداله، ذلــك أن دعــاوى القــرارات الإداريــة هــي 
مــن قبيــل القضــاء الناقــص الــذي تقتصــر فيــه ولايــة القضــاء عنــد إلغــاء القــرار أو تأييــده برفــض 
ــح  ــق مــع صحي ــرار آخــر يتواف ــة لاســتصدار ق ــة الإداري ــدم للجه ــه( التق دعــوى المدعــي ... )ول

النظــام")1). 

كمــا نشــير أخيــرا إلــى أن القاضــي الإداري لا يحكــم بإلغــاء القــرار الســلبي للجهــة الإداريــة 
بالامتنــاع عــن النقــل فــي كل الحــالات، إذ ينبغــي أن تتوفــر فــي صاحــب الطلــب الشــروط النظاميــة 
ــاء  ــي إلغ ــة رفضــا صحيحــا ولا يمكــن بالتال ــي هــذه الحال ــد ف ــإن رفــض الإدارة يع ــل، وإلا ف للنق

القــرار.

الخاتمة:

فــي ختــام هــذه الدراســة، حــري بنــا أن نســتخلص النتائــج المتعلقــة بــدور الأطــراف المتداخلــة 
فــي عمليــة نقــل الموظفيــن والرقابــة عليهــا مــع الإشــارة إلــى مواطــن الخلــل والقصــور بغيــة تقديــم 
ــن الباحــث أن الدراســات  ــا م ــر إيمان ــرار للتحســين والتطوي الاقتراحــات المناســبة لأصحــاب الق
القانونيــة لا تهــدف إلــى تبريــر الواقــع القانونــي بقــدر مــا تهــدف إلــى تحليلــه وتفســيره ونقــده نقــدا 

بنّــاءً.

أولا- النتائج:

تســعى الجهــة الإداريــة، ومــن ورائهــا الموظفــون الإداريــون، عنــد إصدارهــا لقــرارات 	 
النقــل إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة المتمثلــة فــي حســن توزيــع الموظفيــن علــى المرافــق 

العامــة وضمــان ديمومتهــا واســتمراريتها. 

تحــاول الجهــة الإداريــة أيضــا، علــى قــدر الإمــكان وفــي إطــار المســاواة بيــن الوضعيات 	 

إلغاءه وأثره" )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم لعام 1435هـ، المجلد الثالث، 
ص: 1193(.

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1436هـ، المجلد الثاني، ص: 734.  (1(
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القانونيــة المتماثلــة، إلــى تحقيــق رغبــات موظفيهــا بالنقــل كلمــا كان النقــل ســيؤدي إلــى 
تحقيــق الاســتقرار النفســي والأســري للموظــف. 

قــد تتعســف الجهــة الإداريــة فــي اســتعمال ســلطتها فــي نقــل موظفيهــا بإصــدار قــرارات 	 
نقــل مخالفــة أو بالامتنــاع عــن نقــل موظفيهــا عنــد رغبتهــم فــي ذلــك. 

فــي حالــة مخالفــة الجهــة الإداريــة يقــف القاضــي الإداري بالمرصــاد لإلغــاء هــذه 	 
ــرع  ــرة الش ــى حظي ــة إل ــة الإداري ــات الجه ــد تصرف ــة ليعي ــة المخالف ــرارات الإداري الق

والنظــام.

تتميــز رقابــة القاضــي الإداري الســعودي علــى قــرارات نقــل الموظفيــن بقبولــه النظــر 	 
شــكا فــي كل القــرارات الإداريــة المتعلقــة بالنقــل، الصريحــة منهــا والســلبية، وكذلــك 
كل أنــواع النقــل )النقــل النوعــي والمكانــي، بترقيــة أو بــدون، داخــل الجهــة الإداريــة أو 
خارجهــا(، علــى خــاف القضــاء الفرنســي مثــا الــذي يعتبــر أنــه إذا كان نقــل الموظــف 
ــراءات  ــن الإج ــو م ــة، فه ــة الإداري ــس الجه ــي نف ــة ف ــة النوعي ــس المجموع ــن نف ضم

الداخليــة للجهــة الإداريــة التــي لا تقبــل الطعــن بالإلغــاء )1).

ــد القاضــي الإداري 	  ــع، يعي ــة فــي تكييــف الدعــوى والوقائ ــى أســاس ســلطته التقديري عل
ــا  ــى بعــض قراراته ــه الإدارة عل ــذي تصبغ ــي ال ــف القانون ــي التكيي الســعودي النظــر ف
ــة بأنهــا قــرارات  ــة والقانوني ــة بأنهــا قــرارات تكليــف معتبــرا حقيقتهــا الواقعي الموصوف

نقــل.

يقــوم القاضــي الإداري فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالتدقيــق فــي الغايــة الحقيقيــة التي 	 
تقدمهــا الجهــة الإداريــة لتبريــر قــرار النقــل وذلــك بالنظــر بتمعــن وحياديــة وتجــرد فــي 

(1( ”mesures d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir“  
 ويشير القضاء الحديث لمجلس الدولة الفرنسي أن مفهوم الإجراء الداخلي ما فتئ يتقلص سانحا بذلك الفرصة 
للمحاكم الإدارية لبسط رقابتها على أغلب القرارات التي تتعلق بنقل الموظفين. من ذلك مثا أن القرارات 
التي تؤدي إلى تقليص مسؤوليات الموظف المنقول دون المساس بأي حقوق مالية، تعتبر قرارات إدارية 
رقم 380780  الفرنسي  الدولة  مجلس  )قرار  للإدارة  داخلي  إجراء  مجرد  وليس  للإلغاء  قابلة  بالنقل 
بتاريخ 14 أكتوبر 2015(. وقد اعتمد حكم حديث صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمرسيليا على 
أوّلًا، أي أن تكون ميزانية الإدارة  المسؤوليات: معيار مالي  بتقليص  المقصود  لتحديد  اثنين  معيارين 
ثانيا، أي أن يقل  العمل الأصلي، ومعيار عدد الموظفين  إليها الموظف أقل من ميزانية جهة  المنقول 
عددهم بشكل محسوس بين جهة العمل الأصلي والجهة المنقول إليها )حكم محكمة الاستئناف الإدارية 
بمرسيليا، بتاريخ 30/1/2018(. ينظر أيضا: ملف بعنوان )القاضي الإداري، قاضي الوظيفة العمومية( 

عن الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ 2 مايو 2017.
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كل مابســات وحيثيــات إصــداره للتأكــد مــن مــدى إخفائــه لجــزاء تأديبــي حاولــت الجهــة 
ــراءات  ــوف بالإج ــب المحف ــق التأدي ــب طري ــى تتجن ــل حت ــوب النق ــائه ث ــة إكس الإداري

الضامنــة لحقــوق الموظــف المشــتبه فــي قيامــه بمخالفــة. 

القاضــي الإداري هــو قاضــي الموازنــة بيــن المصلحــة العامــة التــي تهــدف إليهــا جهــة 	 
الإدارة عبــر إصــدار قــرارات النقــل، والمصالــح الشــخصية لموظفيهــا التــي تتــراوح مــن 
ــة فــي الاســتقرار الوظيفــي ورفــض  ــى الرغب ــه إل ــب النقــل والســعي الحثيــث لتحقيق طل

النقــل حتــى وإن كان فــي شــكل ترقيــة.

ثانيا- التوصيات:

ــة 	  ــة العربي ــي المملك ــن ف ــل الموظفي ــة نق ــة بعملي ــح المتعلق ــة واللوائ ــص الأنظم ــم تن ل
الســعودية علــى حالــة طلــب الموظــف نقلــه، علــى خــاف مــا ذهبــت إليــه بعــض 
التشــريعات المقارنــة )المــادة 14 مكــرر مــن قانــون 2009 الفرنســي التــي تنــص علــى 
حــق الموظــف فــي النقــل، أو المــادة 157 مــن القانــون 03-06 الجزائــري التــي تنــص 
علــى أنــه: "يمكــن نقــل الموظــف بطلــب منــه مــع مراعــاة ضــرورة المصلحــة"(. وربمــا 
ــل  ــن قب ــل م ــب النق ــة طل ــى إمكاني ــص عل ــة تنصي ــت إضاف ــو تم ــن الأنســب ل ــون م يك
الموظــف فــي الائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية حتــى يكــون الاجتهــاد القضائــي مطابقــا 

ــي. ــع القانون للواق

يوصــي الباحــث بعــدم توســع القضــاء الإداري فــي إصبــاغ صفــة الســلبية علــى قــرارات 	 
ــه  ــا لمــا تقضــي ب ــم يكــن مخالف ــه إذا ل ــاع عن ــل أو الامتن ــة برفــض النق الجهــات الإداري
الأنظمــة واللوائــح وذلــك بالتحقــق مــن التكييــف القانونــي الســليم لقــرار الجهــة الإداريــة.

تســهيا علــى الجهــات الإداريــة لإصــدار قــرارات النقــل ولإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية 	 
والمرونــة فــي التعامــات الحكوميــة وعاقتهــا بموظفيهــا، يقتــرح الباحــث إحــداث بوابــة 
وطنيــة موحــدة متعلقــة بقــرارات نقــل الموظفيــن بحيــث تكــون هــذه البوابــة تحــت إدارة 
ــع الجهــات  ــة وتســجل فيهــا جمي ــة الاجتماعي وإشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنمي
ــة  ــاح إمكاني ــم تت ــي كامــل أرجــاء المملكــة، ث ــة وفروعهــا ف ــة بإداراتهــا الفرعي الحكومي
ــرف  ــه، ويتع ــد بيانات ــد تأكي ــف بع ــا الموظ ــجل فيه ــن، فيس ــا للموظفي ــجيل حصري التس
النظــام عليــه ويحــدد وظيفتــه ومكانهــا، ليتمكــن إثــر ذلــك مــن التعبيــر عــن رغبتــه فــي 

النقــل.

ــل 	  ــارن لنق ــي المق ــام لدراســة الإطــار القانون ــن الاهتم ــد م ــاء مزي يوصــي الباحــث بإي
الموظفيــن خاصــة مــن خــال التقــارب الــذي تشــهده بعــض الــدول بيــن قانــون الوظيفــة 
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العامــة وقانــون العمــل ممــا يعكــس عهــدا جديــدا وفكــرا مغايــرا للوظيفــة العامــة نحــو دعم 
الخصخصــة والقطــاع الخــاص والتحــول التدريجــي مــن بــر الأمــان والدعــة الوظيفــي 
الــذي يؤمنــه نظــام الخدمــة المدنيــة إلــى بحــر التحديــات والطموحــات والآفــاق الواعــدة 

الــذي يعَــده نظــام العمــل. 

هــذا و౫ಋ تعالــى أعلــى وأعلــم، وصلــى ౫ಋ علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وســلم تســليما كثيــرا 
إلــى يــوم الديــن. 
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The administrative power of the transfer of public 
employees according to the Saudi legal system

Hassen Moanes(1(

Abstract:

The administration has wide powers to transfer its employees thanks to 
its discretionary power. However, this power is not absolute: it ranges from 
appreciation and constraint to achieve the difÏcult equation between the 
public interest related to the good performance of public facilities, and the 
special interests of employees, who wish to or are opposed to transfer. Ac-
cordingly, this research seeks to clarify the role of the administrative judici-
ary in the KSA in monitoring the dimensions of this equation, while stress-
ing the necessity of not preventing the administration from disposing of the 
necessary flexibility in using its human resources by transferring them. On 
the other hand, this study emphasizes the importance of the administration 
itself in respecting the restrictions of legality imposed on it. However, the 
legal system of transfer remains in need of further review and improve-
ment, especially in light of the recent convergence between the civil service 
laws and the work laws, as well as the requirements of flexibility needed to 
develop the running of state public facilities.

Keywords: Transfer of employees, administrative authority, Board of 
Grievances, K.S.A.
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